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 إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة الحب ،                       

 كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة من إلى                        

 أبــي العـزيــز اك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى من حصد الأشو          

 الحنـان إلى من أرضـعني الحـب و                            

 الشـفاء  بلسم إلى رمـز الحـب و                            

 إلى القـلب النـــاصع                                  

 أمـي الحـبيبة                                     

 إلى القلوب الطاهرة الرفيقة والنفوس الصافية                      

  إلى إخوتي: بشير ، جهاد ، صهيب .          

 مصطفى ، خالد. : إلى من حبهم يجري في عروقي  ويلهج فؤادي بذكرهم           

سعاد ، راضية ، حفصة ، نبيلة ، فوزية ، فاطنة ،  أصدقائي الأعزاء :إلى          

 ى.، سلم سعيدة ، فطيمة

هداء إلى كل من نسينه ولم يذكره قلمي               .         وا 

                                                   ارة.ــــس                                                                       



 
 

 
    

 

 

 
 
 في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات      

 فواجب علينا تقدم بكامل الشكر والتقدير ونحن نخطو خطواتنا الأولى في عماد          

 الحياة إلى من أشغل شمعة في دروب عملنا علما                    

لى                   من حصيلة فكرة  من وقف على المنابر وأعطى وا 

 حسونة عبد الغني  ينير دربنا الدكتورل                          

لى كل من ساعدني ونصحن                        ي في مذكرتي وا 

                         إلى كل من أساتذة مرحلة ما قبل التخرج                       

 بالخصوص أساتذة تخصص قانون إداريإلى كل أساتذة كلية الحقوق و            
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في نطاق دولة الحق تعتبر الحفاظ على المصلحة العامة من المهام الأساسية للدولة         
قيامها بهذه المسؤولية فهي تحتاج إلى وسائل بشرية ، مادية وقانونية ، وهذه والقانون ، ول

الأعمال القانونية  ظل الأخيرة قد تكون أعمال قانونية فردية أو أعمال قانونية مركبة ، في
ن لأدوات لمباشرة الوظيفة الإدارية لفردية نجد القرارات الإدارية والتي تعتبر من أهم الأا

النشاطات الإدارية تتعدد وتختلف نشاطاتها من قطاع إداري إلى قطاع إداري أخر ، وذلك 
 وفق الاختصاص الممنوح للإدارة من طرف المشرع .

المصلحة العامة ،  قاء تحقيبتغهي إت جلها أنشأا التي من أامهومن وظائف الإدارة ومه
جل تحقيق هذا الهدف ، عمال التي تقوم بها الإدارة من أوتعتبر القرارات الإدارية أحد أهم الأ

اعي ما يعرف بمبدأ المشروعية تر  أنوبالتالي على الإدارة في سبيل تحقيقها للمصلحة العامة 
كنها أن تنهض ملعامة فالدولة لا ين القرار الإداري يعتبر مظهرا من مظاهر السلطة ا، لأ
جل القيام بأعمالها وذلك ن الوسيلة الأساسية للإدارة من أاء السلطة العامة إلا بوجوده ، لأبأعب

التي  الإلزاميةداري وسبب في ذلك هو القوة لما يحققه من السرعة والفاعلية في العمل الإ
 لطابعها التنفيذي . ن مرجعهرق المباشرة وذلك لأتنفذها بالط أنتحظى بها ولها 

ز عليها وهذه أسس ومقومات يرتكفي ذلك من فراغ بل له  إن القرار الإداري لا يتولد    
ستمرار ، فهي تعتبر شروط و أركان صحته وهذا متى كانت الأخيرة تجعله محل إستقرار وا  

 ج إلى تصحيح.  أركانه وأسسه سليمة غير معيبة ، أما إذا كانت معيبة فهو يعتبر باطل يحتا
وذلك بناءا على الحياة العامة  وتدخلها في جميع مجالاتالسلطات الإدارية  أعمالإن تزايد 

بنفاذ وتنفيذ يتعلق خاصة فيما  إداريةجعلها محل منازعة  إداريةمايصدر منها من قرارات 
القانون  ة جوهرللإدارة ، وتعد هذه الأخير القرارات الإدارية سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة 

ي والخصومة وذلك نتيجة لتعدي على مبدأ المشروعية ،وبهذا فالقرار الإداري لن يبقى الإدار 
،  دائم ومستمر للأبد لأنه ليس مطلق بل حصانته تكون وفق ما تتطلبه مجالات الحياة العملية

يعية ، في فالقرار الذي يكون خالي من أي عيب يستمر العمل به إلى غاية نهايته نهاية طب
أو  ن تتدخل لتقوم بتصحيح هذا العيبلقرار معيب هنا من واجب الإدارة أحين إذا كان هذا ا

 ذلك بلحة في اللجوء للجهة القضائية صحاب الشأن والمصلأ بإلغائه أو سحبه ، كما يمكن
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ة للطعن قضائيا طالبين من القضاء إلغاءه عن طريق رفع دعوى الإلغاء خلال المدة المحدد
 ستجابة الإدارة لمطالبهم وحقوقهم .وذلك في حال عدم إ

ستعمال سلطتها وبذلك جعل المشرع لأصحاب ارة في بعض الأحيان قد تتعسف في إفالإد
غائها أو سحبها للقرار قد يتعارض لنه في حال إة اللجوء إلى القضاء في ذلك كما أالمصلح

و ذلك لعدم المساس  المشرع تلك الأداة، فجعل  لمصالح المكتسبة والمراكز المتولدةذلك مع ا
 بحقوقهم ومراكزهم .

 الية البحث : ــــــــ إشكــــ
ن مصيره هو النهاية والاختفاء وهذا القرار الإداري واستمراره إلا أ على الرغم من نشأة    
ا حسبما تحتاجه الحياة العملية وهذا التكييف والتطور مع الواقع المعاش وهذا ما ساهم في طبع

النسبي أي ليس مطلق بل هو محدود على حسب العمل  رجعل القرار يتميز بنوع الاستمرا
 الإداري .

نهونية للإدارة في تــانــاهي الضوابط القــــمشكاليتنا التالية : ومن هنا نطرح إ اء ــنفيذ وا 
 .  دم المساس بالحقوق المكتسبة ؟ــرام مبدأ المشروعية وعــاحت إطـــارة في ـرارات الإداريـــالق
 وضوع : ــــــأهمية المــــــ 
في مساهمة هذه الدراسة في بناء النظرية العامة  أهمية الموضوع من الناحية النظريةتكمن    

 للقرارات الإدارية والتي توضع مسالة مهمة من مشاكل هذه النظرية ومركزاتها الأساسية .
ومرموقة على الصعيد العلوم القانونية العامة لية : للقرار الإداري مكانة ملناحية العأما من ا

 بتأثيرن بصدوره يبدأ خاصة لأبصفة القانون العام  كفرع من فروع القانون الإداري ا فيوتحديد
 .على مراكزهم الناشئة وأيضاعلى الحقوق التي اكتسبها المخاطبين به 

في ذلك اتجاه  أثارمرحلة النفاذ والتنفيذ فتنتج عنه  إلىهنا يدخل  الإداريالقرار  إتمامفبعد 
الصادرة في حقهم  الإداريةقرارات لل الأفرادان احترام مضالغير ، هنا لها أهمية وهي تتعلق ب

معرفة  أيضا و الإداريةالتعرف على نفاذ وتنفيذ القرارات  إمكانيةنه في هذا الموضوع كما أ
متى  أيضا وسحبها و لإلغائهاطرق نهاية هذه القرارات وتسليط الضوء على هذه القرارات 

 والمصلحة . الشأن أصحابالمحددة في ذلك من طرف  الآجال أي لإلغائهاللجوء للقضاء 
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 دراسة :  ـــدف من الــــــالهـــــ 
 إبهاملبس وكل  إزالة في الإداري القرارتهدف دراستنا هذه في موضوع بداية ونهاية     

يكون نافذا في حق المخاطبين به  ن القرار لاالات هذا القرار وكيفية تنفيذه لأومعرفة جميع ح
رض الواقع حداث وسيلة لتطبيقه على أاست وأيضاعلموا به ،  إذا ه إلايمكن الاحتجاج ب لا كما

 إنهاءالطرق التي حددها المشرع في  ةالهدف من هذه الدراسة هو معرف أنوذلك بتنفيذه ، كما 
المشرع  أتاحهامن خلال ذلك معرفة الوسائل القانونية التي  وأيضا الإداريةالقرارات 

 إلىالتي تؤدي بذلك  الإلغاءى وكيفية اللجوء للقضاء لرفع دعو  الإداريللمتضررين  من القرار 
نهاءاقتلاع   قانونية  أوضاعمن  كانت عليه ما إلىمن جذوره وبالتالي الرجوع   الإداريالقرار  وا 

 . ه قبل صدور 
 اختيار الموضوع : أسبابـــــــ 

 الموضوعية :  الأسباب – 1
يتها ، فهي تعتبر الفعالة في تحقيق غا الإدارة وأدواتوسائل  أهممن  الإداريةالقرارات    

نجازه من وا   من خلالها القيام بما هو واجب عليها الإدارةالتي تستطيع  رئيسيةبمثابة وسيلة 
 إلاوبمعنى الدقيق  الأفرادلم يكن نافذا في حق  يدخل حيز التنفيذ ما القرار لا نأ، كما  أعمال

 وصل علمهم بهم . إذا إلا بأعمال ايقومو  أنمن خلال علمهم به فلا يمكن 
 إنهائهن لى مراكز وحقوق المخاطبين به ، فإع تأثيرفي  أهميةن كان لصدور القرار له فإ

، وما قد يلحق  الأفرادعلى  ثارأبما قد يترتبه من  وتأثيراشد خطرا يعد أ إلغاءا أوسحبا  أيضا
 م .معرفة طرق نهاية قرارات وعدم المساس بحقوقه إلىولهذا توصل  ضرارأبهم من 

 اب الذاتية : ــالأسب – 2
الإداري تعتبر دراسات شاملة فلم نجد التعمق والبحث  القرارإن الدراسات التي تناولت      
قيمة كافية من الدراسة وبالتالي  إعطائهاعدم  وأيضا، وعدم التخصص فيها وفي جزئيتها  افيه

الدراسات  إن في حين ، ضوع كن متناول مسبقا كمو لم ي الإداريدراسة بداية ونهاية القرار 
عامة وشاملة وبهذا كان هدفي  السابقة التي تطرقت إلى القرار الإداري كموضوع هي دراسات 

ها بالطرق التي ينتهي  ةمعرف وأيضاوتنفيذه  الإداريهو الرغبة في التعرف على نفاذ القرار 
 .الإداريالقرار 
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 ابقة : ــــدراسات الســـــــــــــ ال
أغلب ماتم التطرق إليه من مؤلفات حول القرار الإداري كان تطرقا شاملا عاما لكل  إن   

أن تجد عنصر متخصص بالقرار وفيما يخص بداية ونهاية القرار فمن القليل جدا جوانبه ، 
ما كموضوع موحد والذي الإداري  لا يوجد من مؤلفين من جمعهما مع بعض وقام بدراسته

 .يعتبر موضوع الدراسة  فنجد القليل من مؤلفات التي تطرقت إليها وتناولتها مسبقا
 ث : ــــــــ منهج البحـــــ

على المنهج اعتمدنا المناهج التالية حيث  إلىالمطروحة تطرقنا  الإشكاليةعلى  فلإجابة     
بوسائل العلم  الإحاطةوضوع وخاصة الوصفي من خلال الوصف الدقيق لمختلف جوانب الم

المقارنة بين مدة الميعاد  أومن خلال ذكر على المنهج المقارن  أيضابالقرار ، كما اعتمدنا 
 .بين الجزائر ومصر  الإلغاءفي دعوى 

 :البـــــــحث  ــــ خطــــــــــةـــ
ن دراسة هذا البحث تكون في مقدمة ، مبحث تمهيدي ، فصلين وبناءا على ماسبق فإ   

ثلاث  إلىطرق فيه الإداري والذي تم التوخاتمة ، حيث يتضمن مبحث تمهيدي: ماهية القرار 
 مطالب :

  الإداري: مفهوم القرار  الأولالمطلب  
  الإداريالقرار  أركانالمطلب الثاني : 
 ريةالإداالقرارات  أنواعالمطلب الثالث : 
والذي تناول  الإداري: نفاذ وتنفيذ القرار  الأولفصلين ففي الفصل  إلىفي حين تطرقنا 

 مبحثين :
  الإداريرار ـــــــاذ القـــــــ: نف الأولالمبحث 

  الإداريرار ــــــالمبحث الثاني : تنفيذ الق
 مبحثين  إلىنا فيه ـــرقــــــوالذي تط ةــــالإدارياني : طرق نهاية القرارات ـــفي حين الفصل الث

  ةــــالإداريرارات ـــــة الطبيعية للقـــايـــ: النه الأولا : المبحث ـــهم
 . ةــــــــــالإداريرارات ـــــــر الطبيعية للقــــيــــاية غـــــاني : النهــــــالمبحث الث
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ماهية القرار 

 الإداري
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ا ـاء كمـن الفقهـد مــديـــات التي نالت اهتمام العــالموضوع مـــأهن ــم الإداريرار ــــيعتبر الق     
على بيان  الإداريويتوقف تعريف القرار  ملامحه ،  أهم إبرازساهم في  أيضاالقضاء  إن

ختلفت إ وقد ، إغفالهالفقه والقضاء التعرض له وعدم  ةحاولاموهذا به ، للإحاطةماهيته 
حسب نظر كل من الفقه والقضاء ولكل منظور له وجهة نظره في  الإداريتعريفات القرار 
ثم  الإداريالتمهيدي لمفهوم القرار  المبحثوبهذا سنتطرق في هذا  الإداريتعريف القرار 
 . هــــواعـــوأن أركانهالتعرف على 

 رار الادارىــــــــــوم القــهــمف : الأولالمطلب   
م ـائي ثــوالقض الفقهيانب ـــن الجـذا المطلب على تعريف القرار الادارى مــسنتعرف في ه    

 .   الإدارينتعرف على خصائص القرار 
 رار الادارى  ـــــــــف القــريـــــ: تع الأولرع ـــــــالف 

 : يــــــالفقهف ــــالتعري-أولا
 الأوضاعيصدر بقصد تعديل  إداريل عمل و كـ)هه:ــبأن يــليون دوجالعميد  هــعرف   

  ة (.نكما ستكون في لحظة مستقبلية معي أوالقانونية كما هي قائمة وقت صدوره 
   (1)القانونية القائمة ( الأوضاعيحدث تغيرا في  إداري)هو كل عمل ه:ـبأن ارــــالعميد بون وعرفه

اصة ــهيئة خأو  ةــإداريل قانوني يصدر عن هيئة )عمه :ــــــعلى ان الينــــفه ـــرفـــــــا عــمـك    
 أولسلطاتن ـــوانيـــــذا للقـدر تنفيـويص ،اــــإداري  هـــــوضوعــون مـــــويك يازات السلطة العامة،ــامت اــله

          (2)( ورــــــدستـــــي الــة فــــــــــممنوح
 
 
 
 
 
 ، دار  1زء ـــ، ج ةـــدولـــلس الـاء مجـــي قضــرار الإداري فــــة القـــوعـــوســـماشة ، ـــــن عكــاسيــــدى يــحم- (1)
 .21ص ، 2000سنة  د ،مصرـــو المجـــأب
سنة  ع ، الأردن ــوزيــر والتــة للنشـ، دار العلمي ون الإداريــانــي القــز فـــوجيـــالات ، ــال مطلق الذنيبـــــمحمد جم -(2) 

 .   198 ص ، 2003
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ه ـــلالـــن خـــذي مـــــل الــو:)العمـــــــه الإداريرار ـــــــــن القبأ    jean riveroاذــــالأست هــــــرفــــد عـــــــوق    
 (1)(.ة ــونيـــانــــالق اعـــالأوضر ـــــــة لتغيــــراديــــا بصفة انفـــــسلطته الإدارةتستعمل 

ادر ــــرادي الصــــي الانفـــونـــانــــل القــ:)العم هــأنـــــبي ـــر بعلــــد الصغيــــمحم اذـــــالأسته ـــرفــــا عــــكم
 ة ــا للمصلحـــــي تحقيقــونــــانـــــق راــــأث داثـــــإحه ـــنــــن شـــــأذي مــــام والــــق عـــرفـــــن مـــــع
 (2.)  ة (ـــامــــالع

 ي:ــائـــف القضـــريـــــالتع-نيااـــث
 الإداريرار ــــــا للقــهـريفــــــي تعــــة فـــريـا المصـــالعلي ةـــــالإداري ة ــالمحكم امــــأحكرت ـــقــستإ   
ة ـــزمــالمل اــــدتهإران ــــون عــــانـــــه القـطلبذي يتــــل الــــــي الشكــــالمختصة ف الإدارة احــإفص:)هـــــأنــــــب
ز ـــــركــــــم داثـــــــإحد ــح ، وذلك بقصـــوائـــــوالل نــــوانيــــــى القـــة بمقتضـــامــــن سلطة عـــا مــــالهـــبم
        (3)ة (.ــامــة عــاء مصلحـــبتغإا ــــونـــانـــزا قـــــائــــا وجــــــون ممكنــــــكـــن يــــي معيــــونــــانـــــق

  الإداريرار ـــــص القـائـــــي:خصـــانـــرع الثـــــالف
 ة :ــــاليـــــائص التــنستنتج الخص الإداريرار ـــــة للقـقـابـــات الســــريفـــــلال التعـــــن خـــم      

  ي:ـائــــي نهــونـــانــــل قـــعم-أولا
رارات ــــاق القـــضمن نط ةــالإداري الـمــالأعار ـــعتبإن ـــه لايمكـــنأة ـاصيـــــذه الخـــد بهــيقص     
–دسون ـون )مهنــــدريإون ــا موظفـــوم بهــالفنية والتقنية التي يق الـالأعم ذلكال ـــومث ةــــالإداري

ون ــــكــت أن نـــم مـــرغـــــلـي ارد علـــــفالأ دــــــلأحار مملوك ــــلاء على عقــستعملية الإ أوراء (ــــخب
   (4)أولاة ـــــروعـــمش الـــمــــالأعذه ـــــه
 
 
 
 
ة ـــدراس الإدارياط ــالنش الإداريم ــ، التنظي ةـــالإداريات ــوالمؤسس الإداريون ـــانـــ،القن ــحسي ريـــاهـــط( ـــــــ 1)

 .  115ص ،  ـ2012، سنة ر ــزائـــــع ،الجـــــوزيــــر والتـــــة للنشـــلدونيـــدار الخ ة ،ــانيــــة الثـــ،الطبعةــــارنـــــمق
  ع  ،ــــتوزيــــر والـــــشوم لنــــــ، دار العل اءـــــــالإلغوى ــــــدع الإدارياء ــــــــالقض ،ر بعليـــــد الصغيـــحمـــم( ــــــ 2)

 .67 ص ، 2012، سنة رـــــزائــــالج
 اســــة نــــركــــ،ش ةـــــدولـــــس الـــلــاء مجــــــه وقضـقـي الفــــف ةــــــالإداريرارات ــــــالق ،ة ـفـم خليــد المنعـــز عبـــزيــــد العـــعب(ــــــ (3
 .             29ص ، 2006ر ـــــــمص ة ،ــــاعـــبــــللط 

ة ــــركــــره على حــــي و أثـــاد القضائــــر الاجتهـــا ، مخبـــهـاتــــازعــــنـوم ةــــالإداري الـــــالأعمن ، ــــزيـــــال زريـــــــعـــــ (4)
 .12ص ، ،  2012سنة  رة ، ــــــة بسكــعــامـــ، ج عـــريـــالتش
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ات ــومــــه مقـــر فيـــوفـــم تــادم لــداري مرار إــــو قــــي هـونـانـــل قــل عمـــار كـبــن اعتــــكـيم ا لاـــكم
ن ـــق عليه مـــالتصدي ىاج إلـــذي لايحتـــو العمل الـــائي هـــوني النهــانـــوالعمل الق،رار الإداريــــــالق

 ةـــال التمهيديـــمــاق الأعــــن نطـــرج عـــذلك نخــا وبــذيــون تنفـــى أي يكــة أعلـــسلط
 ((1ة .ـــريــتحضيوال 

 ة :ــامـــــة عــتتصرف كسلط إداريةة ـــهــن جـــرار عـــدور القـــص -ثانيا
في ــيك ا لاــوطنية كم ةإدارين سلطة ـــادرا عــن صــم يكــالــم اإداريرار ـــر قـــيعتب رار لاــــالق إن    
ادر ــه صـــنأه ـــوضوعــــم أورار ـــمضمون الق أووى ــن محتـــر مـــيظه أنب ـل يجــذلك بــاره كـــاعتب
ن ــة مــلأـرار بمســــذا القــــق هـتعل إذافة ،ــامـــا كسلطة عـــدورهــالتي تتصرف ب ةإدارين جهة ـــع

 (2.)اإداريرار ــــد قـــلا يعــاص فـــخ ويمعنشخص  دارةالإب أواص ـــون الخــانــــل القـــمسائ

 ة :ــــة معينـــونيــانـــــق اراأثب ـرتــي إن – اـــالثــــث
وضع  شاءإنبة وذلك ــونيـانــق اار أثتترتب عليه  أنا يجب ــــدريإرار ـــرار قــــــون القــــلكي يك   
ا ـــوقـــقء حىـــرارات التي تنشــــد قـــوجــم ،وتــائـــي قـونــانـــوضع ق لغاءأو إ لــتعدي أويد ــدــي جـونـانـــق
ون ــة التي تكـونيــانــدة القــاعــل القـح فهي مثـوائــــللا باـــوهي يصطلح عليه رادالأفي ـات علــزامـــلتا  و 

 ة.ــامــــا عـدائم
وق ـــن حقــينقص م لا ذارالإنر أو ــت النظـفلا بلــف مثـوظــازاة مـــدر بمجـصــذي يــــال رارــــالقـــف

 ةــوظيفـــه في الــعـع ذلك وضـس مـمـه يـكنـوائحه ولـــوظيف ولــــون التــانــي قــررة فــقف المـوظــالم
ذا ــة مستقبلا ولهــوظيفيــه الــوقــر على حقـــه أثــون لــل أن يكــي ويحتمـــزه الأدبـــركـــر على مـــؤثـــوي
ن ــوظف مــل المـــنقبذي يصدر ـــرار الـــة للقــلنسبال باــذلك الحـــوك اإداريرار ـــر قــه يعتبـــانـــف

 (3)ب.ـرتـــة وبنفس المــدرجــة الـوظيفـــفي نفس ال ـــرآخ إلىان ـــمك
 
 
 
 
 
 
 

 .12ق ، ص ــــابـــع ســــرجــــن ، مــــزيــــزري الـــع -(1)
 .18، ص ،  2007 سنة رة ،ــــاهــــة ، القـربيـــ، دار النهضة الع ار الادارير ـــالقر ، ــــاطــــى خـــوسف حلمــــف يـــريـــ(ـــــــــ ش2)
 .100ق ، ص ، ـــابــــع ســـرجـــن ، مــــر حسيــــاهــــ(ـــــــــ ط3)
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 رار الإداري ـــــــــان القــــــالمطلب الثاني : أرك
ان ـــد إلا إذا تحققت أركـــن أن تنعقــمكـي ة لاـونيــانـــات قـــة تصرفــــرارات الإداريــــبر القـــتعت 
ه ــة لصحتـاسيــروط أســـة شــابــرار فهي بمثـــذا القـــة هــا تثبت صحــودهـــوجـــية والتي بـونـانــق

ان ـــالأرك ذهــه هـيــر فــوفـــم تتــالــا مــرار إداريـــوني قــانــل قـمــبار أي عــتـعإمكن ـيـ ه ولاـتـروعيـومش
ل ـــن المحـــراءات ، ركـــل والإجـــاص والشكــن الاختصـــل في ركـــاصر والتي تتمثـــأو العن
 ( 1)ة : ــاليــــروع التـــي الفـا فــــرف عليهــان سنتعـــذه الأركـــة وهــايــن الغــ، ركوالسبب

  راءاتـــــوالإجل ــــاص والشكـن الاختصـــرع الأول : ركــــالف
ة التي ـونيـــانـــدرة القـــة أو القـليـاص الأهـصـن الاختـــركــــيقصد ب :اص ـتصـن الاخــــأولا ـــــــــ رك

ذه ــوه الإرادة إرادةن ــرا عــون تعبيــذي يكــــوال اـــــإداريرار ـــاذ قــتخإفي  ةــالإدارية ـول للسلطـــتخ
ددة ـــالمح اــراراتهــق إصدارذا الاختصاص في ــن هــروج عـــة وأي خـابتــددة وثـــة محــالصلاحي

ذا ــن هــل مــي يجعـانـزمــاني أو الـــا المكــذي لهـــاق التنفيـطـوع أو النـوضــن حيث المــواء مــس
دم ـــا بعيب عــبو ـمش الإداريرار ــون القـكـذا يــ، وبه الإداريرار ــالق اءــلإلغللا ـمح الإداريرار ــالق

 (2) . دارهــإصيملك سلطة  ن لاـدر ممــالاختصاص متى ص
 ني . ـ، زم يـإقليمي ، ــوعـوضــال للاختصاص وهي : اختصاص مـــد ثلاث أشكـــوجــوت 
 ي : ـــوعــوضـــختصاص المــــــــ الإ 1
دود ـــدت في حـيــد تقـــون قــكــرار تـــالق إصدارـــبامت ـــالتي ق ةــالإدارية ـهـل في أن الجـــويتمث   

 اــبه ماــا القيـــهــاز لـــرع وأجــا المشـــددهـــات التي حــات والصلاحيــوعـموضـوال ةــالإداريال ـمـالأع
بر ــذا الاختصاص يعتـــن هــروج عــاوز أو خــا ، وأي تجــروج عنهـــالخ  يشترط في ذلك عدمو 

رض ـرار يتعـــذا القــي هـتالـبالـوضوعي وـدم الاختصاص المــا بعيب عــوبا ومشـبـا معيــعمله
 (3). اءـــللإلغ

 
 
 
 
ي ـومـــز القـــركــة الأولى ، المــ، الطبع ةــدولــاء مجلس الـضـفي ق الإداريرار ــالقة ، ـليفـم خـد المنعـبـز عـــزيـــ(ـــــــ عبد الع1) 

 .49، ص ،  2008 سنة ، ةـيـنونــقاــال للإصدارات
 .49، ص ، نفس المرجع (ـــــــ 2)
 .16ق ، ص ، ــابــع ســرجــين ، مـــزـــزري الـــ(ـــــــ ع3)
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ختصاص إضوعي في اعتداء هيئة إدارية على كما قد يتمثل عيب عدم الاختصاص المو    
لتسلسل الإداري ، أو ها في سلم اهيئة إدارية أخرى سواء كانت مناظرة لها أو تعلوها أو تدنو 

 (1.)ة ـــزيـــركـــئات اللامـــة على اختصاصات الهيــعتداء هيئة مركزيإ

 ) المكاني (  الإقليميختصاص ـــــــ الإ 2

 الإقليمي ارالإطدود ــا في حــرارتهـــق رداإصب ةإداريل سلطة ــري بتقييد كــزائــام المشرع الجـــق    
،  اإقليمي ةيالإدار ات ـدأ تنظيم السلطــوذلك عملا بمب ةالإداريوظيفية ــالارسة ــاني للممــأو المك

 ة .ـــدولـــال ميإقلة ـــافــل كــتشتم الإداريرار ـــالق اردإصة ــيـون ولاـكـد تــوق
 ر الأول ، ـــوزيــال ة،ــالجمهورية ) رئيس ــزيـــركـمـال ةالإداريات ـــل السلطـــه تتكفــد أنــفنج
ري ـتس ةإداريرارات ــق صدارإبوطنية ، ــة والمنظمات المهنية الـوميـوزراء ، والمؤسسات العمــال

اللامركزية بممارسة  الإداريةولكن قيد المشرع باقي السلطات ة ـوريـالجمه يمإقلعلى جميع 
ه ، كالوالي في حدود ولايته ، ورئيس الدائرة في حدود دائرت الإقليمياختصاصها في حدودها 

 الإقليمبلديته وأي تصرف أو قرار خارج  إقليمورئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود 
 (2).المخصص لها كان قرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص المكاني 

 ني :ـــــزمـــاص الــــــــــــ الاختص 3
ل خلا إداريةمن موظف أو جهة  الإداريالمقصود بالاختصاص الزمني هو صدور القرار  إن

 الإدارية اتزمنيا أي خلال مزاولة الاختصاص هإصدار الفترة الزمنية التي يجوز لها صلاحية 
لا كان القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزمن الناتج عن عدم احترام الشروط الزمنية ،  وا 

 (3) مثل صدور القرار من موظف بعد تركه الخدمة .
 
 
 
 
 
 
 .70ق ، ص  ـابــع ســرجــ، م ةـــدولــاء مجلس الـضـفي ق الإداريقرار ـــال، خليفةد المنعم ـز عبــزيـــد العــ(ـــــــــ عب1)
ر ، ــــزائـــع ، الجـــتوزيــر والــــة والنشـــباعــه للطــومـــ، دار ه ةـــدولـــاء مجلس الــفي قض الإداريرار ــــالقيل ، ــــة فضــوســ(ــــــــ ك2)

 . 135ص ، 2013 سنة
 .61 ق ، ص ــابـــع ســرجــر ، مــاطــــى خــوسف حلمــــف يــــريـــــ(ــــــــــ ش3)
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 بأن مبدأ الاختصاص من حيث الزمان الإداريهذا قضت محكمة القضاء ضل ـ وفي
 .يجوز الاتفاق على مخالفته  بالنظام العام ــــــ لاعتباره عبئا متعلقا إب ـــــــ 

ته خلال ختصاص وظيفإكما أن الموظف يباشر  اءالإلغعلى مخالفته هو ر المترتب ــوالأث
علامهأو فصله بنقله أو ترقيته  إمانتهاء هذه الفترة والتي تكون إالفترة المحددة له وعند  بهذا  وا 

 (1) ختصاصه.إاوز في ـــكون تجــي رار حتى لاــالق
ن ــروج عــاءا الخــستثنإر ـــرع أقــالمشأن  إلا،  الإداريرار ـــفي الق م أهمية الاختصاص ـــرغ
يض ـن : التفوــ، وذلك في حالتي ةالإدارية الحياة ــستمراريإع ــدافــذه بــختصاص هالإدة ـــاعــــق

 (2).ول ــوالحل

 اص :ــتصـخويض في الإــــأ ــــــ  التف
 رأخأعلى موظف  إداريويقصد بتفويض الاختصاص هو أن يكلف موظف في مستوى     

ذا يكون بموجب نص ــة به ، وهـــوطــزء من الصلاحيات المنـــأدنى منه في الدرجة بلقيام بج
 له القيام بهذا الاختصاص . قانوني الذي يأذن

أحد مرؤوسه للقيام  إلىعهد يبأن  الإداريوهذا النظام القانوني هو الذي يجيز للرئيس      
  (3).قانوني  على نص اختصاص بناءإبجزء من 

 الإداريغايات متعددة كاستمرار العمل  إلىولعل هذا الاستثناء يهدف من ورائه المشرع 
عوتدريب الموظف   ، غير أنه جعله استثناء ويمارس شروط هي :  ادهدوا 

 بنص . إلايكون التفويض  ــــــــــ لا
 (4)بالتفويض . صريحقرار ــــــــ أن يصدر 

 
 
 
 
 
 
 .61ق ، ص  ـــابـــع ســـرجـــر ، مـــاطـــى خـف حلمـوســــف يــريـــش(ــــــــــ 1)
 .17ق ، ص ـــــابـــع ســــــــرجـــــن ، مــــديـــلـزري اـــ(ــــــــــ ع2)
 ق ، ــــابــــع ســــرجـــ، م ةــــدولـــمجلس الاء ــــه وقضـــفي الفق الإداريةرارات ــقـــال، خليفةم ـــد المنعـــبــز عـــزيــــد العـــبـــ(ــــــــــ ع3)

 .570 ص 
 .18ق ، ص  ـــابـــع ســــرجـــن ، مـــــزيـــلـزري اــــــع -(4)
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 ـــــــــ التفويض يجب أن يكون جزئي .
 لتزام المفوض حدود القرار الأصيل .إـــــــــ 
 (1)محددة قانونا .ختصاصات الأصيل الإــــــ أن يكون التفويض في حدود ـــ

 :  ةـــابــــــالإنول أو ــلــب ــــــــ الح
ختصاص الأصيل من قتة التي يمتنع فيها على صاحب الإبأنها مرحلة مؤ  بالإنابةويقصد     

ومثال ذلك شغور منصب الوالي لها  الإداريةأو سلطات  الإداريممارسة غياب هذا العون 
 نوعين وزير الداخلية نائبا .

عن ممارسة هذا متناعه شخصيا ا  ما أو  إداريلمقصود بالحلول هو تغيب عون أما ا
أعلى منه في الرتبة يحل محله أو يستخلفه في القيام  رأخ إدارين عون إختصاص فلإا

 بالوظائف المنوطة له .
والحلول في أن الحلول يكون دائما بموجب نص قانوني في حين أن  ابةالإنويكمل الفرق بين 

والتي تقررها السلطة  الإنابةضروري أن تكون كذلك لان الغاية من ست من لي الإنابة
لتصدي للظروف الطارئة التي تحدث فقط ومثال ذلك في حال غياب أو االمختصة هي 

 مرض أو مانع .
يحدد المدة الزمنية على  ا أن الفرق يكمل بينهما أيضا في أن النص القانوني في الحلول لامك

 (2) المدة . تكون بموجب نص قانوني محدد التي الإنابةخلاف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .17 ق ، صــــابـــع ســـرجــــــن ، مــــــزيـــــزري الـــــــع -(1)
 .103 ق ، ص ــــسابــع ــــجــرــــين ، مـــــر حســـــــــاهـــــط-(2)
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  راءاتوالإجل ـــــن الشكــــــرك –ا ــيــانــث
 : الإدارير راـــل القـــشك-1

اشترط القانون صدور القرار  فإذا،  بإصداره إرادتها الإدارةهو الصورة التي تفرغ فيها     
لهذا الشكل  الإدارةن مخالفة إبالنسبة للقرارات التأديبية ، ف مكتوبا أو مسببا كما هو الحال

 (1)معيبا في شكله. يعتبرلأنه يبطل قراراها 

 بين الأشكال الجوهرية وتلك الثانوية. نأن الفقه والقضاء بميزا إلاعلى رغم من هذه الأهمية  

   ة:ــريــــوهــالجال ــــالأشك –أ 
قرارها ولاتكون لها  إصدارباحترام شكل معين عند  الإدارةيقصد بها أن المشرع يقيد      

ة حيث يتدخل المشرع صراح  الإداريتسبيب القرار السلطة التقديرية في ذلك مثلا وجوب 
 .أن تسبب قرارها تسبيبا واضحا  الإدارةرض على يفو 

 : ةــويــانـــال الثــــب ــــــــ الأشك
قرارها دون  إصدارفي  للإدارةويقصد بها تلك الأشكال التي متى كانت السلطة التقديرية      

 (2). الإدارييؤدي لبطلان القرار  شكل معين هنا أي تخلف لا بتباعقانوني تقييدها بنص 
 : الإجـــــراءات -2
تخاذ إوتقوم بها قبل  الإدارةالتراتب والتصرفات التي تتبعها  الإداريالقرار  بإجراءاتيقصد    

 الإدارةالخطوات التي يطلبها المشرع صراحة التي تعد  نهائيا ، فهي جملة إصدارهالقرار أو 
النشر ، التبليغ  إجراءتشارة ، سلإا كإجراءالقرار  إصدارملزمة بالمرور بها وأدائها قبل وعند 

 (3)والتحقيق حقوق الدفاع .
 
 
 
 
 
 
 
 ق ، ـــابـــع ســـرجـــ، م ةــدولــه والقضاء مجلس الـة في الفقـــرارات الإداريــــالقة ، ـفـز عبد المنعم خليــزيـــد العــبــع -(1)

 .85 ص 
 .19 ص ق ، ـــابــع ســــرجـــن، مــــزيـــزري الـــــع -(2)
 .74، ص  عنابهدار العلوم لنشر والتوزيع،  ،الإداريــــة، القرارات محمد صغير بعلي -(3)
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 ب ــــل والسبــــــن المحــــــــرك الـــثـــــــاني:رع ــــــــــفـــال
 ل : ـــــن المحـــــــرك -أولا
  المحــــــل:ف ــــريــــــــــــ ـتع1

هو موضوعه ، أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه ،  الإداريرار يقصد بالمحل في الق    
 رتكابهلإ ي : المحل في القرار مجازة موظفمايل الإداريومن أمثلة المحل في القرار 

 الــــإدختأديبية هو توقيع الجزاء ، والمحل في قرار التعيين في الوظيفة العامة هو  مخالفة 
والمحل في القرار ندبه أو نقل العامل هو ندب أو نقل العامل الفرد المعين في هذه الوظيفة ، 

 (1).  الأصليغير عمله  رأخمكان  إلى
  ل :ـــــروط المحــــــش -2

المحل غير جائز من الناحية  كان فإذايشترط لصحة المحل أن يكون جائزا قانونيا ،          
وقيع جزاء على الموظف من غير القانونية كان القرار باطلا بعيب المحل ، ومثال ذلك ت

 ا عليه .هالجائزة توقيع الجزاءات
حل غير ممكن من الناحية ن كان المإف ماديا،يشترط لصحة المحل أن يكون ممكنا     

 (2)القرار.ستحال تنفيذ إالمادية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ر، ــزائـــع، الجــوزيــر والتــور لنشــ، جس يةـة فقهـــة قضائيـيــريعـــة تشـــ، دراس الإداريرار ـــــالقياف، ــوضــار بـــــمــــــــــــع -(1)

 .152 ص  ، 2007ة الأولى ، سنة ، ــالطبع
 .70ق ، ص ـــابــــع ســــرجـــر ، مــــاطــى خـــوسف حلمـــف يـــريـــــش-(2)
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 ن السبب :ـــــــــرك –ا ــــانيـــث
 : الإداريرار ـــي القــب فـالسبـــود بــصـــــــــــ المق 1

العليا المصرية هو العنصر القانوني  الإداريةحسبما عرفته المحكمة  الإداريسبب القرار 
على  الإدارةفهو حالة قانونية أو واقعية ، تحمل  إصداره إلى بالإدارةالواقعي الذي يحدو 

حقيق الصالح العام ، اء تبتغإني معين يتمثل في محل القرار أثر قانو  إحداثالتدخل يقصد 
 (1)الذي هو غاية القرار.

 ب :ـن السبــــة ركـــروط صحـــــــــــ ش2
 يجب توافر شرطين هما :  الإدارينه لصحة السبب كركن في القرار إوعليه ف

 الشرط الأول : أن يكون السبب مشروعا :  –أ 
ن القرار غير إة المقيدة فددها المشرع في السلطأسباب غير التي ح إلى الإدارةستندت إ فإذا

مشروع لعدم مشروعية السبب )مخالفة القانون ( وفي حالة السلطة التقديرية يجب أن يكون 
  .القرار لإصدارمن ناحية القانونية مبررا 

 ودا :ـــوجــا ومـمـائــون السبب قـــاني : أن يكـثـرط الــالش –ب 
الوضع أو عدم  لزا فإذاعي أو قانوني ، للقرار يجب أن يكون لوضع واق الإدارة إصدار إن

 (2)  القرار والاستمرار فيه. إصدارحق  للإدارةطي وجوده أصلا لايع

 ة ــايــــن الغــــرع الثالث : ركــــالف
تخاذ القرار إلتحقيقه من  الإدارةهي الهدف والأثر البعيد الذي تسعى  الإداريغاية القرار 

 (3) .الإداري
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 .121ابق ، ص ــــرجع ســ، م ةـــفي الفقه وقضاء مجلس الدول ةـــيـالإدار تراراـــالقد المنعم خليفة ، ــز عبـــزيـــعبد الع -(1)
 .21 ، ص ق ــــابـــع ســـــرجــــن ، مــــــزيـــزري الـــــع -(2)
ة ـــاعــبــه للطـــومـــ، دار ه الإداريون ـــانـــقـة والــامـــالع الإدارةبين علم  الإداريةرارات ــــة القــريـــنظدي ، ـــوابــــار عـــمــع -(3)

 .77، ص  2009ة ــة ، سنــامســـة الخــالطبعر ، ـــزائـــع، الجـــوزيـــشر والتــوالن
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حتياجات البشرية بالجهة بالإالوظائف العامة هي الوفاء  إحدىن في ار التعيفالغاية من القر 
 . التي تم التعيين بها

ون كما أن الغاية من القرار التأديبي تتمثل في ردع الموظف حتى لايعيد الوقوع في الخطأ ليك
 (1)قتراف ذات الخطأ.إعهم من قرانه من الموظفين لمنأعبرة ب

  الإداريـة تالقــــراراواع ــــنث : أـالــــالمطلب الث
،  أثارهادد وتختلف بحسب تكوينها وحيث مداها، ومن حيث عتت الإدارية تالقرارا إن      

 وأيضا من حيث وجودها القانوني .
 ا ــوينهــن حيث تكــم ةـــالإداريرارات ـــرع الأول : القـــالف

هي تتم بمجرد عملية قانونية واحدة ، مثل  بسيطة ومركبة ، فالقرارات البسيطة تقراراوهي     
 خدمته. إنهاءالقرار المتعلق بتعيين موظف أو ترقيته أو 

أما القرارات المركبة وهي التي تتم عبر مجموعة من العمليات القانونية تتم على مراحل 
 (2)العامة.للمنفعة ومثال قرارات نزع الملكية  مستقلة،

 ا ـــداهـــن حيث مـــم ةالإداريرارات ـــي : القــانــثــرع الــــالف
فرديا أو يكون منظما  إماصادر يكون مخاطبا الجميع ، فقد يكون القرار  إداريليس كل قرار 

 لمجال معين فيتسع مجاله.
 ردي :ــــالف الإداريرار ــــالق –أولا 

ته أو ينا بذاعمخاطبا شخصا م إداريةفرديا متى صدر عن سلطة  الإدارييكون القرار 
أن صدوره كان إذ الفردي بطابع الخصوصية  الإداريمعيين بذواتهم ، ويتسم القرار أشخاصا 

لا يفرق الأمر سواء كان المعني بالقرار  كماخاصا بأفراد محددين مهما قل عددهم أو كثر 
 (3). الأشخاصشخصا واحدا أو تضمن مجموعة من 

 
 
 
 
 
 .        162ق ، ص ــــابــــع ســــرجـــــ، م ةــــدولـــفي قضاء مجلس ال الإداريرار ــالقيفة ، بد المنعم  خلـز عـــزيــــبد العـع-(1)
 .14ق ، ص ـــابــع ســرجــــن ، مــــزيــــزري الــــع -(2)
 .73ق ، ص ـــابـــع ســــرجــــل ، مــــة فضيــوســــك-(3)
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 ة :ــــظيميـرارات التنــــقــــال –ا ـــانيـــثـ
هي قرارات تنطوي على قواعد عامة ومجردة ، تنطبق على كل من تتوافر فيه شروط     

 تطبيقها من أفراد أو وقائع 
وعلى ذلك فهذه القرارات لاتخص شخصا بذاته أو وقائع بذاتها ، بل تتعلق بكل من تتوافر فيه 

 تجريد والعمومية وم على وقائع تتصف بالأو الوقائع فهي تق الأفرادشروط تطبيقها من 
 (1)الذاتية والخصوصية  لا
 ا ـــارهـــن حيث أثــم ةـــالإداريرارات ـــث : القـالــرع الثـــالف

 :  إلىالمراكز القانونية  إنشاءتنقسم القرارات من حيث دورها في 
 رارات المنشئة : ــــالق –أولا 

ل ذلك صدور قرار بتعيين موظف أو هي القرارات التي يترتب عليها أثرا قانونيا جديدا ، مثا
 (2)صدور قرار بفصله للصالح العام.

 : اشفةـــــرارات الكــــالق –ثانيا 
مراكز قانونية جديدة ، أو التأثير في المراكز  إنشاءيقصد  لا الإدارةهي قرارات تصدرها 
نماالقانونية القائمة ،  القانونية كما هو  رهأثاواقع قانوني قائما ومحققا بذاته لكافة  لإثبات وا 

قترافها فقده إفي جريمة رتب القانون على  إدانتهالشأن بالنسبة لقرار فصل موظف لسبق 
نماوني لوظيفته ، حيث أن القرار لم يحدث المركز القان  أو اقتصر دوره على تقرير  وا 

     (3)لكشف عنه .ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .186ص  ق،ــــابـــسع ــــرجــــم ،الدولةفي قضاء مجلس  الإداريالقرار  خليفة،عبد العزيز عبد المنعم  -(1)
 .45ص  ق،ــــابــــسع ــــرجــــم ر،ـــاطــــخ حلميشريف يوسف  -(2)
    .222ص  ق،ــابـــسع ـــرجـــم ،الدولةفي الفقه وقضاء مجلس  الإداريةرارات ــــالق خليفة،بد المنعم ــز عـــــزيــبد العـع-(3)
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 ي ـونــانــا القـــودهـــث وجــن حيــم ةالإداريرارات ــــالق ع:ـــرابــــالرع ــــالف
 وقرارات ضمنه . صريحةقرارات  إلىوتنقسم     

 ة :ــحــريـــرارات الصــــق –أولا 
من تاريخ صدورها  الإدارةويعتبر نفاذها في حق  الإدارةن ـــادرة عــوهي تلك القرارات الص   

   (1)الأصل.و بصفة نهائيا وه
  ي:ــنـالضمرار ــــق –ا ـيـانـــث

تتخذه حيال  الإدارةعلى أن  إفصاحهو ذلك الموقف الذي تكشف ظروف الحال دون      
جهة  إلىطلب بل صوره في حالة التظلم أو التقدم جمعين ويظهر القرار الضمني في أأمر 
تلتزم الصمت . كما يكون القرار عليه سواء بالقبول أو الرفض و  الإجابةم عن جفتح الإدارة
   (2)مضت عليه فترة معينة. إذاعتبر المشرع بنص خاص السكوت رفضا إ إذاضمنيا 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .15ق ، ص ـــــابــــع ســـــرجـــــن ، مــــزيـــــزري الـــــــع -(1) 
                                                                                                                                                  .405ق ، ص ــــــابـــع ســــرجــــم ة ،ــــاشــــن عكـــــاسيـــــــيـحمدى  -(2)
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 تمهيـــــــــــد
ادي ، ــتنفيذ المالوضع ـــه مــن وضعــــا عـــونــانـــانه قـــريـــــوس الإداريرار ــــلقاذ اــــنفيختلف       

ه ــانــــلا أركـــرار مستكمـــدور القــور صــة فــائيــورة تلقــرتب بصــيت الإداريرار ـــي للقــونــانــاذ القــنفالف
د ــــفيتحقق عن الإداريرار ــــذ القـــا التنفيـــأم أخــــــر إجـــــراءأي ــــه بـــرانـــقتة لإـــاجــــة دون الحـيـونــانــــالق

ق بين ــابــادي لتحقيق التطـــتنفيذ المالوني بـــانــــاذ القــــة النفــزدواجيإذا يجب ـــوله ارهـــأثيد ــتجس
 ع. ــقواـــون والـــانــــالق

رارات تنظيمية ــــانت قــــواء كــــس اار ـــا و اختيــواعيــم طــأن تت ةـــالإداريرارات ــــذ القـي تنفيــل فــوالأص
اصة ــــوخ اــهذـــالب تنفيـــة في غـــوبــــد صعـــتج لا الإدارةأن  إذة ــابية أو سلبيـــة ، ايجـــرديــــأو ف
ه ــانــــر مستكملا أركراــــدر القــص إذاا ــــادي أمـــذ المــع التنفيــوني مــانـــذ القاــنفالق ــابـــتط إذا
ور ــثــرار فتـــللق ولــم يمتثـــاع ولــن أو الامتنــل معيــراد طلب منهم بعمـــالأف اطبــــونية وخـــانــــالق
 همـاحتيــنمن ون ـــزمـــرار ملـــم القـاطبهـــن يخــــرار ، ذلك أن الأفراد الذيـــمشكلة تنفيذ الق إذند ــعن
ذا ـــرام ، ولهـــذا الاحتـــة هـــالـــن كفـــة عـــؤولــا مســاحيتهــن نـــم والإدارةرار ـــرام مقتضى القـــحتإــــب

تنفيذ  إلىل ــــا تصـــن خلالهــالتي م ةل معينـــائـــر وســأن تبتك تاعـــاستط الإدارةد أن ــــنج
اذ وتنفيذ ــــل الأول : نفــة في الفصــدراســـج بالـالــــوف نعـــرح ســــذا الطــــل هـضوفي ، ا ـــراراتهــــق

  الإداريرار ـــــاذ القـــن فالمبحث الأول : نفــفي مبحثي الإداريرار ـــالق
 .الإداريرار ــــــتنفيذ الق الثـــانـــي:ا المبحث ــــأم
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

الأولالمبحث     
رار الإداريــــالق اذـــنف  
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يقصد بنفاذ القرار الإداري سريـــــانه ، وهــــذا ســـريـــان يختلف بالنسبة للإدارة عنــه بالنسبة     
 للأفــــراد.

القــــرارات الإداريــة هــي أن القــــرار الإداري يــكــون نـــافــــذا في حــق  نفاذــــاعـــدة العـــامــة في والق
بإحـــدى ـن تـــــاريـــخ العلم بـــه مــ لاإي في حــــق الأفـــــــــراد لـكـنه لايســــر الإدارة بمجــرد صــدوره و 

 (1)وســائـــل العلم المعتمد بهـــا قـــانــونـــا. 
ـــا العـلـم ، أمـ نلك عــــن طـــريــــق الإعـــلافالتــــاريــخ العلم بــالقــــرار إذا كـــان القــــــرار فـــــرديــــا وذ

ذا تم تنفيذه أي إبالقـــرار فيـكـون القـــــرار اللائحــي  معينة  ةحــــددت مــــد  ومضمــونــه  ستنفذوا 
الإدارة بـــإنهــــائــه وبتحقيق هـــذه الآثـــار  تقوم  نقضــاء هــــذه المــدة إن بعــــد إلتطبيق القــــــرار فــــ
 النصوص المحـــددة لحقــــوق والـــتــزامــات الأفـــراد. يصبـح جــــــزءا مـــن

وبالتــالـي فــي هـــذا المبحث سنخصص دراستنــا في مطلبين، فالمطلب الأول : نفـــاذ بالنسبـة 
 .  فـــــرادالقــــــرار الإداري بالنسبة للأللإدارة المصـدرة للقــــرار ، أمــــا المطلب الثـــاني ســـريــان 

 المطلب الأول: نفــــاذ بالنسبة للإدارة مصــــــدرة للقــــــــرار 
إن الأســاس في نفــــاذ القـــــرارات الإداريـــــة هــــو عــــدم تطبيقهـــا بــأثــــــــر رجعــي فــي حــــق       

ستثنـــاءات  لإــــرد عــــن القــــاعــــدة اـــد تـالأفـــــراد وهــــذا لعـــدم المساس بالحقـــوق المكتسبة ولــكــن ق
ومنــه رجعـيـة القــــرارات الإداريــــــة وفي ضـــل هــــذا سنقسم هــــذا المطلب إلى فـــرعيــن و الــــذي 

 مـــن خــــلالـهــا نتــوســع أكثــــر بـــدراســة وهــي عـلـى النحــــو التـــالـي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .13، ص 1981سنــة  ـــاعــــــة ، مصـــر ، ، الإســــــراء للطبــنفـــاذ القــــــرارات الإداريـــــة  محمد الســـــنــارى ، -(1)
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 الفــــــرع الأول : قــــاعــــدة عـــدم رجعـيـة القــــرارات الإداريـــــــــــة
 قـــــرارات الإداريــــــة :أولا ــــ مفهوم مبـــدأ عـــــدم رجعية ال 

لتعرف على مقصود بمبدأ عــدم رجعية القـــرارات الإداريـــة ينبغي أن تعـــرف على المقصود      
 بعــدم الـــرجعـية بالمعنى الـواسع ثـم التعـرف عـليـه بـالمعنى الضيـق.

 ــــــ مفهـوم الــواســع لمبـدأ عــدم الــرجـعـيـة : 1
م تطبيق الآثــار التي يمكن أن ـيــــرتبهـــا أو يحـــدثـهــا القــــرار الإداري بالنسبة لــزمــن ، عــد     

الماضي وذلك متمثلا في أحداث وتصرفات وقعت قبل صدور القرار بمعنى عدم تطبيق 
انــونيـة أحكام القرار على مراكز لها أساسها في الماضي وهذا يعني تطبيق فــوري للقــاعدة القــــ

 الجــديـــدة على مـــراكــــز تـــأسست في المـــاضي .
 ـــــــ مفهـــوم الضيق  لمبـدأ عــدم الــرجـعـيـة : 2

 (1)يعني في هذه الحالة عدم تطبيق القرار وتــرتيبـه لأثـــاره قبـــل تــاريــخ صدوره أو ســريــان. 
نسحــابــه إمـن تـــاريــخ نفــاذه وعــدم  ريــانــه بــأثــر مبــاشــرويقصد بعــدم رجعـية القــرار الإداري ســ

 (2.)على مــاتم مــن مــراكـــز قــــانـونية قبــل ذلك 

 ات مبــدأ عـــــدم رجعــية القـــــرارات الإداريــــــة :ر ر بـــثـــانيـــا ـــــــ م
رارات الإدارية بمثابة تبرير مبدأ عدم رجعية ن تبرير مبدأ عدم رجعية القأيعتبر الفقهاء ب   

 (3)القوانين والأهمية الأساسية التي تكمن في هذا المبدأ هو إلزامية احترام الحقوق المكتسبة 

 
 
 
 
 
 
 معـة الجـــديــدة ، ،  دار الجـــا عــيـــر رجــــــاذ القـــرارات الإدارـيــــة ذات أثـــنفــالمسلماني ،  إبراهيمد ـ(ـــــــ محمد أحم1) 

 .107، ص  2014سنــة  الإسكنــدريــة،
دار الجـــامعـة الجــديــدة لنشــر ، الإسكندريـــة ،  حـة ،ـــة مـــزبــدة ومنقــــــرار الإداري، طبعـــالقــ(ـــــــــ محمـد فـــؤاد عبــد الباسط، 2)

 .412، ص  2005سنــة 
 ، الطبعة الأولى ، دار الحـــامــد لنشـــر والــتوزيـــع ،  مبــدأ عــــدم رجـعيــة القـــرارات الإداريـــةــوايـسـة ، (ـــــــــ أحمــد محمـد الن3)

 .35، ص  2012ــان ، سنــة ـــعم
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لى ــا عـــراراتهـــــب قــحــن ســـة الإدارة مــانيـــدم إمكـــل عــذا يجعـــلات، وهــامـــرار المعـــستقإان ـــوضم
د ــــواعـــرام قـــحتإذلك ــــة للإدارة في ذلك ، كـــريـــاء الحـــدم إعطـــى أرادت ذلك أي عــمتي ـاضــالم
ان يعمل في ــــر كــــوظف آخـات مـــوظف على صلاحيـــاوز مـــز تجـــلا يجي ختصاصإع ــوزيـــت
يـة مـــن شــأنــه يـــؤدي إلى ، كمــا أن عــــدم رجعـيينه ق على تعــخ سابــاريـــي تـا فــهــوظيفة ذاتــال
ستقـــرار المـراكــــز القــانــونـيـة وعــــدم المســاس بـالضـوابــط التي حــــددهـــا المشـــرع لنظـم القـــانــونيـة إ

 (1)في مختلف المجــــالات. 
 ة : ـــرارات الإداريــــية القــدم رجعـــن عــــة عـرتبـــار المتـــــثالثا ـــــــ الآث

ـــــــــــ يلزم الرجوع إلى تاريخ صدور القرارات الإدارية وذلك من أجل التحقق من صحة وشرعية 
 القرارات الإدارية أي الشرعية للقرارات الإدارية .

لقرارات نرجع إلى تاريخ صدور القرارات والهدف من ذلك هو تقدير حقوق المخاطبين  با ــــــ
 والتي تنتج وتنشأ لهم في مواجهة السلطات المختصة بموجب هذه القرارات .

صدورها  أن تكون لسلطات الإدارية المختصة واجب تطبيق القرارات الإدارية منذ تاريخ ـــــــ
ن هذه القرارات تكون مرتبطة النشر أو التبليغ الذاتي لإبعدم  جحتجاوبالتالي عدم إمكانية الإ

 يخ الصدور وليس من تاريخ نشرها أو تبليغهــــا .من تار 
عـــدم رجـعـية القـــــرارات الإداريــــة بمعنى أن القــــرارات الإداريــــة تطبق بـــأثــــر مبــــاشـــر ولا  ـــــــ

 ( 2)تطبـق على مــــاضي أي بــأثــــر رجعــــي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .35مــــرجــع ســـابـــق ، ص  وايـسـة ،أحمــد محمـد النــ(ــــــــ 1)
 .155(ـــــــــ عـــمـــار عـــــوابــــدي ، مـــرجــــع ســــابــــق ، ص 2)
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 ستثنـــاءات الـــــواردة على عـــــدم رجعــيـة القـــــرارات الإداريــةالفـــرع الثـــانــي : الإ
أنهــا وعــــدم جــواز سـريـــان أثـــارهـــا على الماضي إلا إذا كان الأصل في القرارات الإداريـــة     

 ستثنــاءات مـــايــلي:ستثـنـاءات ومــن هـــذه الإتـــرد على هـــذا الأصل إ
 اسخ :ـــرط فـــرنة بشـرط واقف أو المقتــلقة على شـة المعـــرارات الإداريـــــاذ القــــأولا ــــــ نف

القــــــرارات الإداريــــة بطــــائفتيـن مــن الشــــروط أولهمـــا شـــروط واقـفـة والتي يظهـــر  قـــد تقـتـرن     
عنـــد وقـــــوعهـــا وجــــود القــــرار الإداري أمـــا بــالنسبــة لشــروط الأخـــــرى أي شـــروط فــــاسخــة إن 

 ار .تحققت ينتــج عنهــــا زوال ذلك القـــــــر 
ومثـــال القـــــرارات المعلقة على شــــرط واقف هـــو القـــرار الــــذي يصـــدر بتــــرقـية مـــوظف محـــال 
للمحــاكـمـة التــــأديبية حيث إن قــــرار التـــرقـية يـــكـــون معلقــا على شــــرط واقف ويتمثـــل في ثبــــوت 

 عــــدم إدانـتــه .
ثـــــر الشــــرط الــــواقف أو الفــــاسخ بالنسبة لقيــــام القـــــرار الإداري أي يــكـــون عمــــال أويشترط لإ

ذلك الشـــرط مشــروعــــا ، فـــــإذا كـــان الشــــرط غيــــــر مشـــروع بطـــل الشـــرط ويبقي القــــرار سليمـــا 
دارة للقــــرار ، وهــــي ـــان هـــــذا الشــــرط الـــدافــــع الــــرئيسي لإصـــدار الإمنتجـــــا لأثــــــاره ،إلا إذا كــ

 (1)لــة مــوضوعيــة يقـــدرهــا القـــاضي في كـــل حـــالــة على حــــــــدى .مســـأ
مــال ملفــه ستكن الشخص في وظيفة شــــريــطــة إن يتــم تعيـــــاســخ أومــن أمثلة الشــرط الف

 (  2)بــالـوثيقة النـــاقصة ، فــإذا لــم يقـــــدمهــا زال القـــــرار .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الطبعة  الأسس العـــامــة للقـــرارات الإدارية مقـــومــــات وعيــوب القـــــرار الإداري،عبـــد العـــزيـــز عبـد المنعم خليفة،  -(1)

 . 176، ص  2016ـع، مصر ، سنة ـانـــون لنـشر والتــــوزيــالأولى، دار الفكــر والقــ
 .99محمد الصغير بعلي، الــقــــرارات الإداريـــــة، مــرجـــع ســابـــق، ص –( 2)
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 ــــــ أن يــكـــون نص تشــريـعــي يقــرر الـــرجعـيـة : اــانيـــث
يز من خلاله للإدارة الصلاحية يجستثناء أن يصدر المشرع نص قانوني و يقصد بهذا الإ   
ن القانون يسعى لتحقيق المصلحة العامة وهذا راتها الإدارية بأثر رجعي وذلك لأقرا راصدبإ

التخويل أو التفويض يكون صريحا ففي هذه الحالة ينص القانون صراحة على تخويل الجهة 
ه القانون يخ معين يحددالإدارية لإصدار قراراتها الإدارية يرجع أثرها للماضي ، وحتى تار 

ك بإعادة الموظفين الذين منعوا تخذه مجلس الدولة الفرنسي وذلوخير مثال على ذلك ما إ
الحرب عن وظائفهم ، مع تصحيح وضعهم منذ القيام الحرب أو سحب نوع معين من  بسبب

 ( 1) من تاريخ معين في ماضي. بتدءاإالقرارات الإدارية 
 ـعيــة تنفيذا لأحكـــــام الإلغـــــاء :ثـــالـثـــا ـــــ الـــرج

ون ـــكــالي تــــالتــاء وبـــــة للإلغــرضــــو عــه فهـتـروعيـــدم مشــــرار الإداري إذا ثبت عـــإن الق     
م ـكـــــذي حــــار الر ــــو أن القـــا لــــانت عليه كمــــك اـــال مــــادة الحـــــإعــــه بــــذا لــرة تنفيـــالإدارة مجب

ر ـــأثـــــدة تطبق بـــديــــــرارات جــــدار قــصلإ رــــمجب نفسها الإدارة دــــذا تجـــم يصدر ، وبهــل بإلغاء
 . مـــديـــــرار القــــــــار القـــــي وذلك لتصحيح أثــرجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، رســالـــة  ر ـــن الأردن ومصـة بيــارنــة مقــراد دراســـق الأفـــة بحـــراات الإداريــــاذ القــــنف، رائــــد محمد يـــــوسف العـــدوان  -(1)

 ــرق لاستكمــال متطلبات الحصــول علـــى درجـــة مـــاجستـــيــر فـــي القــــانـــون العـــام ، كـليــة الحقـــوق ، جـــامــع الشـ
 .113، ص  2013 سنة الأوســط ،

 .424محمد فـــــؤاد ، مــــرجــــع ســابــــق ، ص  -(2)
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يمكن تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لحكم  ر إلى رأي في أنه لاــــــوذهب الدكتور رمزي الشاع
ستمر في يترك الوظيفة وا  الإلغاء في حال أنه صدر متضمنا إلغاء قرار فصل الموظف لم 

ر رمزي الشاعر أن هذه القرارات منعدمة ، وينفذ رأيه عتبرها الدكتو إصدار القرارات ، حيث إ
 تطبيق قاعدة الأثر رجعي لحكم الإلغاء ( . ـــاننعتقد إمك لا ا) إلا أننبقوله
تمي فيها إلى الإدارة  بأي   صدرت من موظف في لحظة لم يكن ينقد القرارات ا كانت إذ

ن يمكن أ ن هذه القرارات لالك فإاديا خلال هذه الفترة وعلى ذ، فهو لم يكن إلا فردا عصلة
غتصابا رتكبت إالموظف المفصول لحظة إصدارها قد إن تنسب إلى سلطة الإدارية ، إذ أ

 عتبارها قرارات منعدمة .للوظيفة مما يؤدي إلى إ
 تين لم يكن ، والعتباره كأرار وا  وعليه يترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري بإعدام هذا الق

ة بإعادة تصحيح الوضع القانون بأثر رجعي ، مما يسمح للإدارة بالخروج على مبدأ تلتزم الإدار 
 (1.) عدم رجعية القرارات الإدارية

 م :ـهـح للمتــة الأصلـيـعـواز رجــــا ــــــــ جـــرابع
ينفذ  منع التناقض والظلم ، وهذا حتى لا ن السبب من وراء الرجعية في هذه الحالة هوفإ     

عترف في وقتها المشرع بعدم فائدتها أو أن تطبيقها زائد عن المتهم عقوبة كان قد إفي حق 
أن توقيعها ليس من مصلحتها ، إذ  الحد اللازم ، كما أنه ليس من الحق أن توقع عقوبة تبين

 (2)العقوبة تكون متناسبة بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة . نأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،  2013، الطبعة الأولى ، إثــراء لنــشــر والتــوزيــع ، الأردن ، سنــة  رار الإداريـــاذ القـــفنناصر السلامات ،  -(1)

 .231ص 
، دار أبـــو المجــد لطبــاعــة  2، الجــزء  ةــدولــاء مجلس الــرار الإداري في قضــــموسوعة القحمدي ياسيـــن عكـــاشة ،  -(2)

 .1338، ص  2001بالهــرم ، مصــر ، سنة 
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 ا : ـــطبيعتهــة بـيـعــرجـــة الـــرارات الإداريـــــخامسا ــــــــ الق 
تـــوجــــد بعض القــــرارات الإداريـــة التي تتضمن بالضرورة أثرا رجعيـــا ، ويرجع ذلك لظروف     

 خاصة بهـــا ، وهي كما يلي : 
 ة :ــبــاحــــسة الــــرارات الإداريــــــــــ رجعية الق 1

ن قراراتها ليست مشروعة وتستطيع سحبها في مواعيد الطعن بالإلغاء ، إذا تبين للإدارة بأ    
وتستطيع أيضا سحب قراراتها السليمة وهذا كحالة استثنائية وليس مطلق ، ومثال ذلك القرارات 

در من أجل الفصل الإدارية التي لا تنتج عنها حقوق مكتسبة لأحد أو تلك القرارات التي تص
من الخدمة ، ويتحقق الأثر الرجعي  بإصدار قرار إداري بسحب قرار إداري آخر سابق عليه 

 والذي يؤدي لإزالة نتائج هذا القرار من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر مطلقا.
سحوب ويرى بعض من الفقه أن رجعية القرار الساحب تكون ظاهرية ، وهذا إن كان القرار الم

ن اثر القرار الساحب فهذه الحالة يهدف لإزالة القرار المسحوب لأج عليه حقا مكتسبا ، لم ينت
بالنسبة للمستقبل و لكنه رجعية القرار الساحب في هذه الحالة تكون حقيقية في حالة ترتيبه 

 (1.)لأثار في الماضي 

 ـدة والمفســـــرة : ــــــــ الـــرجعــيــة في حــــالـــة القــــــــرارات المـــؤكـــ 2
إن صــــدور القـــــرارات المؤكـــــدة والمفســــرة لا ينتج عــــنه إنـــشــــاء أثـــــرا جــــديــــدا ، بـــل الهـــدف    

بيقهـــا هــــذه القـــــرارات تط ا تـكـــون مــــن طبيعةمنهـــا هــــو تــــأكــيد أو تفسيــــر نــص ســـابـــق ، وبهذ
 (2)بــــأثــــر رجعـــي إلى تــــاريـــخ صــدور ذلك النـــص .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .195، ص  عــبد العـــــزيــــز عبـــد المنعم خليفة ، القـــــرارات الإداريــــة في قضـــاء مجلس الــــدولــــة ، مــــرجــــع سابــــق -(1)
 .255ع ســـابــــق ، ص محمد السنــــارى ، مـــرجــــ -(2)
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يعتبر في حقيقة  د لاـــــؤكـــرار المــــأن أن القـــذا الشــــاوي في هـــمويقول اـلـــدكتــور سليمان الط
ون ــــكـــيد وان ــــــعـــي ره لاــــأثـــوني فــــانــــــر قــــــه أي اثـــذاتــــدث بـــــيح ه لاـــا ، لأنــرارا إداريــــر قــــلأما

 ق .ــــــابــــرارا  ســــــه قـــدثــــذي أحـــــي الــونـــانــــر القــــد للأثـــيــأكــــرد تــــمج
رار ـــــــص قــام نــــوض أو إبهـــة غمــــو إزالــــه هـــــن ورائــــدف مــــر الهــــرار المفســـــــن أن القــــيــفي ح

ية ـونـــانــــــــز القــــراكــــالمـــس بــمـــي د ولاــــديــــي جــونــــانــــر قــــــينتج اث و لاـــهـذا فــــ، ولق ــــابــــــس
 (1)ر .ــــل أو تغييـــديـــة بأي تعــقـابـــالس

 ة :ـــامــــق العــــرافــــالمسيـــــر ة بسبب ــيــرجعــــــــــــ ال 3
عــبــــارة عـــــن مشــــروعـــــات يقصد بهـــــا أداء خـــــــــدمـــة هـــــامـــة  العامة كــــانـت المـــرافـــق لمـــا       

للجمـــهـــور، ولـــمــــا كــــانـت هــــذه الخــــدمـــات تمس الأفــــراد في صميم حيـــــاتهم ، فــــإنهــــا تخضع 
 . واضطراد نتظــاممــــرافــــق العـــامـــة بـــإـــامــة مــــؤدهــــا ضــــرورة سيـــــر اللـــقـــــاعــــدة هـ

ستبعــــد مجــلــس الـــدولـــة الفــــــرنــسي تطبيق قــــاعـــدة عـــدم رجــعــيــة القــــــــرارات الإداريـــــة إ لهـــذا
 ـو كــــانـت نتــــائجهـــا غــيـــر مقبــــولــــة .لمــــرافــــق العـــامـــة أسيــــر اكــــلمـــا تعـــارضت مع مقتضيـــات 

ـض ومـــــن أمـثــلة الحـــــالات التــــي أبــــاح فيهــا مجـــلــس الــــدولـــــة الفـــــــرنسي والمصــــري رجــعــيـــة بعـ
حــــالــــة  دضطــرانتظــام و بـــإــــرافـــق العــــامـــة بــــإــا على سيـــــر المـالقــــــرارات الإداريــــة حــــرصـ

رجعـية القـــــرارات تعييـــن بعــض المـــــوظفيـــن إذا مــــا تـــــأخــــــر صـــدور القـــــرار عــــن يــــــوم تسليمهم 
 (2)العمـــــــــــل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .255د السنارى ، مرجع سابق ، ص محم -(1)
 .53أحمد محمد النوايسة ، مرجع سابق ، ص  -(2)
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 ة : ــــــرارات الإداريــــــح القـــال تصحيـــــة في حـــعيـــرجـــــــــــــ ال4
رار ـــــــذا القــــد أن هــعــا بــمــا فـــن وتبين لهــعيـا مــــرارا إداريــــدار قـــإصـــامت الإدارة بـــــإذا ق       

ن ــــه مـــــب في أن تحتفظ بـــرغـــــرار أي تــــــذا القــــد أن تسحب هـــــريــــت ي لاـــوه عيب هـــوبــــيش
ق ــــلاحر ــــــرار آخـــــرار بقــــذا القــــح هـــن للإدارة  تصحيـــكــن أمإــــه ، فــــدر بـــذي صـــخ الـــاريـــــالت
ون ذو ـــأي يك ل التصحيح ـــحــرار مـــدور القـــخ صــاريـــد إلى التــرتـــرار يــــذا القــــر هـــــن أثإــــف

 ية .ــرجعه ـــــعيطب
ي، ـــر رجعـــــأثـــــة بـــــرارات الإداريــــح القــوز تصحيــــجــي ه لاـــنأن أــــذا الشــــي هـــل فــــن الأصـــمـــف 
ا يعيب ـــح لمــري للإدارة التصحيـــاء الإداري المصــاز القضــــل جـــن الأصــــاء عــستثنإـــن كـــكـــول
 (1)ة. ـــاديــــاء مــــن أخطــا مــراراتهــــق

 المطلب الثـــانــــي: ســــريـــــان القـــــــرار الإداري بالنسبــة للإفـــــــــراد 
ن ــــــدوره مـــــــرد صــــــــمجــة الإدارة بــهــواجـــي مـــرة فــــاشـــــذ مبــرار الإداري ينفـــــــــان القـــــإذا ك      

ون ـــــــكــــي راد لاــــــــق الأفـــــــا في حـــــهــانـــــريــــــن سإــــــا فـــــــقـــابــــــا ســـــرنــــــــا ذكــــمــــة المختصة كــالسلط
ن ـــــــــرار وذلك عــــــــذا القــل العلم بهــــــائـــــوســــــال الإدارة لـــــــستعمإــــــذ في حقهم إلا بـذلك ولا ينفـــك
اء ــــلقضا اــــا يضيف إليهـــمــك رع ،ــــص على ذلك المشــا نـــمـــر كـــــق التبليغ أو النشــــــريــــــط

 (2.)العلم اليقينيـرف بــــــعــي اــــالإداري م
ذا ت       رار ـــــــالقـــــلم بـأن العـــــب الشـــــاحـــــل لصــفـــل ذلك يكــائــوســــــذه الـــــدى هـــــرت إحــــــوفـــــوا 

 ة :ــــاليــــتـروع الــــــــي الفـه فــــي دراستـــع فــوســـــم التــسيت اــــذا مــــــالإداري وه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .251ق ، ص ـــابــع ســـرجـــ، م ةـــدولــــس الـلـاء مجــــرارات الإداري في قضــــالقه ، ــد المنعم خليفـز عبـــزيـــد العـــعب -(1)
 .23عــــــزري الــزيـــن ، مـــرجـــع ســابــق ، ص -(2)
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 ر ــــــــنشرع الأول :الــــالف
 ر:ـــــــــريف النشـــــــــتع-أولا
ة ـــرارات الإداريــــبالنسبة للق ـــأنالش ابا علم أصحــلالهـــن خـــة التي مـريقــــو الطـــر هــــالنش    

ة تنطبق ردــــة ومجــامــــد عـــــواعــــــرارات التنظيمية قــــتتضمن الق وعادة ما اللائحية ، التنظيمية أو
ن ــــه مــة بـــافــــا يتطلب علم الكـــمم راد ،ـــــالات أو على الأفــــن الحـــدد مــــير محــــدد غـــعلى ع

 (1)ره .ــــلال نشـــخ
ات ــــويــــبمحت أنب الشـــة منهم صاحـــافــــن الكإعلاام الإدارة بـــــو قيـــــه اه أيضــــد بـــويقص   
 (2)ه.ـــو على بينة منــونــــدره الإدارة حتى يكــذي تصـــار الر ــــالق
 (3.) رارـــــور بالقـــم الجمهــررة لكي يعلــــات المقـــالإدارة الشكلي ـــاعه إتبـــنعلي أ ـــارف أيضــــيع   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .52ــق ، ص رائـــــد  محمـد يـــــوسف العـــــدوان ، مـــرجــــع ســابـ -(1)
 .23عـــــزري الـــــزيــــن ، مـــرجــــع ســابـــق ، ص -(2)
 .284، ص  1970، الفكــــــر العـــــربـــي ، القــــاهـــــرة ، سنة  اء الإداريــــالقضسليمــــان الطمــــــاوي ،  -(3)
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 ة ـــــرات الإداريراـــــر القــــي لنشــــعـــريــــا ــــــ التنظيم التشــانيــث
 نتناول في هذه الحالة كل من التشريع الفرنسي والمصري و الجزائري :    
 ا :ــــرنســـــــــــــ في ف 1
لا يوجد حتى الآن  دارية في فرنسا تطورا كبيرا إذ أنهرغم تطور نظرية نشر القرارات الإ  

رارات الإدارية وماهو معمول تشريع عام متكامل ينظم عملية النشر ، وعلى الأخص نشر الق
 5به حتى الآن في هذا الصدد لا يتجاوز عددا من النصوص التشريعية فقد صدر مرسوم 

 مي والفردلتنظيم نشر القوانين والمراسيم أما نشر القرارات الإدارية بنوعها التنظي 1870نوفمبر 
 ه تشريع لتنظيمه.ددفلا يوجد بص

خذ بهـــا القضاء يتعلق بنشر القرارات عليها الإدارة ، وأامة التي سارت ن القاعدة العإلا أ
القرارات التنظيمية يجب أن تنشر أما القرارات الفردية فيجب ن الإدارية التنظيمية والفردية ، فإ

 (1.)ن تعلن أ
 ر :ــــــــــــــــ في مص 2

هنا يجب نشر نه في حالة وجود نص يقضي بإتباع طريقة محددة لإن القاعدة العامة تشترط أ
ن ينص القانون على لصق القرار في مكان معين أو نشره في جريدة التقيد بها ، ومثال ذلك أ

ما  من تاريخ القيام بهذه الطريقة أرسمية أو نشره في مصلحة خاصة فمدة الطعن لا تكون إلا
معدة إذا لم يحدد القانون وسيلة معينة ففي هذه الحالة يكون النشر في الجريدة أو نشره 

 (2.)للإعلان من شخص أو جهة تختص بذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .375( ــــــــ محمد فؤاد عبد الباسط ، مرجع سابق ، ص 1)
 .79( ـــــــــ  محمد السنارى ، مرجع سابق ، ص 2)
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 65من القانون رقم  19التشريعي لنشر القرارات الإدارية في مصر قد تضمنته المادة فالتنظيم 
بتنظيم مجلس الدولة  1959لسنة  55نفسها المادة من القانون رقم ، وهي  1955لسنة 

المصرى وقد حددت هذه المادة الأمور التي يبدأ منها سريان ميعاد طلب إلغاء القرارات 
  الإدارية وبالتالي ميعاد التظلم .

 ويتم النشر حسب هذه المادة بإحدى الطرق التالية :
 ـــــــ الإعلان

 لجريدة الرسمية ـــــــ النشر في ا
 (1)ــــــــ النشر في النشرات التي تصدرها المصالح والوزارات 

 ر :ـــزائـــــــــــــ في الج 3
بالرجوع إلى التشريع الجزائري ونجده قد نص في كثير من نصوصه على نشر القرارات   

علامها للجمهو  يعد ضمان  مبدأالن الأخذ بعتبر المشرع الجزائري أر ، بحيث إالإدارية وا 
لحقوق الإفراد ودعامة للرقابة الفعالة على موظفي الإدارة ، حتى تكون في ذلك ممارسات 

نه قد تتطلب مقتضيات الإدارة بعض السرية ومن بين رة تتصف بالشفافية التامة ، إلا أالإدا
 النصوص نجد :

الموظفين على  ن تطلعنص على: " يتعين على الإدارة أ 131 -88من المرسوم  8المـــــادة 
ي سند مناسب في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أ التنظيمات والتدابير التي تسطرها وينبغي

 للنشر والإعلام ".
ن تطلع نـــه يتعين على الإدارة أعــلى أمنه حينمــا نصت  9وهـــو مــا تــؤكــــده وتفصله المـــادة 

هم عـــــلاقــــاتهـــا نــــاشيـــــر والمــــذكـــرات والآراء التي تالتعليمـــات والم منتظــاأي تنشـــــر بــــإ
 (2)يــــن إلا إذا وردت أحكـــام مخـــالـفـة فــي التنظيم الجــــــــــاري بــــــه العمـــل .طنابالمــو 

 
 
 
 
 
ة ـــر دراســـدار والشهـــابين الإصـــرة مـــي الفتــرار الإداري فـــــون والقــناــــالق(ـــــــ عــــــبد العــــزيــــز السيـــد الجــــــوهـــــــري ، 1)

 .107، ص  2005، الطبعة الثانية ، دـــــيوان المطبوعـــات الجـــامعية ، الجـــــزائــــر ، سنة  ة ــارنـــمق
 ن.ــــواطـــــبين الإدارة والمالمنظم العــــلاقـــات  1988ية جـــــويــل 4المــؤرخ في  131-88(ــــــــــ ينظـــــر المــــرسوم 2)
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 الفــــــرع الثــــاني : التبـــليـــغ 
التبليغ هــو الطـــريــقــة التي تنـقـــل بــهـــا الإدارة القــــرار إلى علم فــــرد أو إفــــراد معينين مــن     

 (1)الجمهــور. 
عنيين بالقـــرار بصدوره متــصال عــلم الة التي مـــن خـــلالهـــا يحقق إيـقــفهو يــكــون بــأي طـــر 

 ومحتواه بصورة مؤكـــدة .
لتزام القانوني دارية ، والتي تكون حققت بذلك الإن عبء إثبات التبليغ يقع على الجهة الإكما أ

د علم العامل بالقرار إذا لم قرينة تؤكؤكد توجيه التبليغ للعامل فهو بمثابة يمها الدليل يدحين تق
 (2.)يقوم العامل بنفي ذلك وتحججه بعدم تبليغه

وتبليغ القرار الإداري للمعني أو المعنيين بالأمر  بذواتهم ، سواء بتسليمه مباشرة من قبل    
ستلام أو بالبريد المضمن مع إشعار بالإ الإدارة لهم أو بخطاب مسجل مع العلم بالوصول

 (3.)وسيلة هامة تؤدى إلى علم المعنى بالقرار على وجه اليقينويعتبر التبليغ 

 ي ــقينــم اليــــلـــث : العـالــــرع الثـــــــالف
في هذا الفرع يعرض فيه إلى تعاريف الفقه للعلم اليقيني ثم تطرق بعدها إلى شروط    

 الواجب تحققها لتطبيق هذه النظرية .
 ي :ــــاليقينلم ــريف العـــــأولا ــــــ تع

ن العلم اليقيني هو " اجتهاد قضائي يقر في بعض : بأ  j.M.AUBYفقد عرفها الفقيه     
ن لم يكن القرار موضوع أي شهر صحيح وذلك ببداية سريان مواعيد الطعن حتى وا  الحالات 

 (4) ." بسبب ثبوت علم الطعن بالقرار
 
 
 
 
 
 .131لجــــوهـــــري ، مـــرجــــع ســـابـــق ، ص (ــــــــ عبـــد العــــزيـــز السيــد ا1)
 .258، مــــرجع ســـابـــق ، ص  ةـــــدولــاءه مجلس الـــفي الفقه وقض ةرارات الإداريــــــالق(ــــــــ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 2)
 .23(ــــــــ عــــزري الـــــزيـــــن ، مـــــرجــــع ســــابـــــق ، ص 3)
، خــرج المعهد الـــوطني للقضــاء، مــذكــــرة الت ريـــزائـــاء الجــلقضا في تهاي وتطبيقاــم اليقينـلـة العـــريــــنظ(ـــــــــ تــــوام حــــدة ، 4)

 .6ص 
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ن يــصل القـــرار إلى ـأا هــــو : العــلم اليقيني بــكمــــــا عــــرفـــه الـــدكــتــور عـــمار بـــوضيــاف أيــضــ  
ن لــم تقــدم الإدارة في هــــذه ره طـــريـــق الإدارة ، وعليه فإعلم الأفـــراد بــطــريــقــة مــؤكــدة مــن غـــيـــ

ي عـــالــمــا بمضمون القــــرار أالحالـــة على تبلغ قـــرارهـــا للمعني بــه ومع ذلك تحقق لــه العلم 
ـنا أمـــام حـــالـــة العلم اليقيني فـــنظريـــة العلم اليقيني لا تــقــوم على فـــكــرة الظـــن أو بمحتــواه كـ

ن المعنى بلغ إلى نى أالاحـتـمــال بـــل تقــوم على التـــأكـــيد والقطع والجـــزم و إزالـــة كـــل شك بمع
 (1)علمه القــــرار بغيـــر طـــريـــق الإدارة. 

 ة العلم اليقيني :ـــريـــروط تطبيق نظــــا ـــــــ شـــانيـــث 
لكي يتحقق العلم اليقيني ويستطيع الطرف المعنى الطعن لإلغاء  قرار معين لابد من توفر     

ن المعنى أو المخاطب بالقرار قد ثبت علمه به من والتي من غايتها هو التأكيد على أشروطا 
 ي :  تاريخ معين وهذه الشروط ه

 راضيا:ــفتإظنيا أو  علما يقينيا لا رراــن بصدور القـــاعـــلم الطــن يكون عــــــ أ 1
ن المخاطب بالقرار قد علم بصدور القرار ، بمعنى لا يكون ويقصد بذلك هو أن يثبت أ    

 ن أو الافتراض .ا العلم على أساس الشك أو الضالإثبات بهذ
من أحكامها ، كما ة العليا المصرية على تأكيده في العديد مت المحكمة الإدارياوهذا ما ق

ام النشر والتبليغ وبهذا ن صاحب الشأن في القرار المطعون فيه يأخذ مقعتبرت في ذلك أإ
نه سريان القرار فتراض والفكرة من العلم اليقيني أن يكون العلم يقيني لا ضني أو اشترطت أإ

ين إليه ولذلك ذهبت قرار حتى ولو كانوا من المقرببال في حق المخاطب به نفسه دون سواه
خو أو والد صاحب الشأن بالقرار وتنفيذه لا ن مجرد إعلان أأ إلى المحكمة الإدارية العليا

يقطعان بعلمه بهذا القرار علما يقينيا يقوم مقام النشر واللصق في حساب بداية ميعاد 
 (2)قرار ". قد لا يطلعه أخوه  و والده على ال إذ الاعتراض 

 
 
 
 
 
 .193عمـــــار بــــوضيـــاف ، مـــرجــــع ســــابـــق ، ص  -(1)
، الطبعة الأولى ،  ةـــدولــلس الــاء مجـــرار الإداري في قضـــاء القــوى إلغـــــدععــبد العـــزيــــز عــبد المنعم خــليفة ،  -(2)

 .712، ص  2004سنة  منشــاة  المعــــارف ، الإسكنــدريـــــة ،
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 رار : ــــر القــناصـع علا لجميـامــاملا وشــذا العلم كـــون هــــيك نــــــــ أ 2
 علم بجميع ـن يا عليه أـــمــرار كـــر القــناصـــل عــــأن بكـــب الشــــم صاحــلــن يعذاك أـــويقصد ب     

ذا ـــا هــيهــية التي يبنى علـواقعـــونية والـــانــــاب القـــلأسبروف واـــل الظـــرار ، وكــــتتضمنه الق اــــم
رار ــقـذا الـــدر هـــراءات التي صـــله والإجــه وشكــدرتــة التي أصـرار ، والهيئة أو الجهـــالق
لقــــرار اذا ـــاس هــــأس ةرفــن معــب المصلحة مـــن وصاحــــاعــرك لطـــكي يتـذا لـــا هــوجبهــبم

بمــركـــزه القـــانـــوني ، ومعــــرفــة ما يشوب هذا القرار من عيب ثم تحديد الأسباب وطرق ووجه 
 (1)الطعن فيه .

 وم :ــلــخ معـاريـــي تــلم اليقيني فـوت العـبـــــــــ ث 3
املا يسرى ميعاد الطعن بإلغاء من تاريخ علم صاحب الشأن بصدور القرار علما يقينيا ش  

 ثبت علم صاحب الشأن بالقرار في تاريخ محدد.ي نلجميع عناصره ومن ثم يتعين أ
في   دي بنفاذ أثرهالتعنه لإمكان ن يكون واقعة مادية ، لذلك فإأ يعد ن العلم اليقيني لاحيث أ

يتعين ثبوت حدوثه في تاريخ معلوم ، وعدم تحقق هذا الشرط  طعن كماعاد البدء سريان مي
    لإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد يفتقد الأساس القانوني يجعل دفع ا

 (2)السليم .

يعـلم بهــذا القـــــرار مــن تــــاريــخ محــدد  أن ن صــاحــب المصلحةقيام العلم اليقيني يستوجب مفل
القـضاء الإداري  في ذلك ، ولهذاأو التـــأويــل ووصــول عــلمه بــذلك ومــن هـــذا لا يـقـبــل الشــك 

يرفض تطبيق نظــــريــــة العلـم اليقيني إذا لـــم يثبت تـــاريـــخ محــــدد بهـــذا العلم حتـــى لا يــكـــون 
 (3)الشــك فـــذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 . 194ق ، ص عــمار بــوضيـــاف ، مـــرجــــع ســــابــــ -(1)
 ، مــرجــع ســابـــق ،  ةــدولـــرار الإداري في قضاء مجلس الــــالق ــــاءوى إلغــــدععبد المنعم خــليفــة ، عـــبد العــــزيــــز  -(2)

 .717ص 
 .79، ص 2001، دار الفكر الجـــامعـــي الإسكندريـــة ، سنة اءـــوى الإلغـــاد رفع دعـــميعفـــــؤاد احـمــد عــــامــــر ،  -(3)
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 لم اليقيني :ـة العــريــذ بنظـــن الأخــزائري مــــاء الإداري الجـــالقضف ـوقـــم -4

القضاء الإداري قام بتطبيق نظرية العلم اليقيني في مجال دعوى الإلغاء أما فيما يخص    
يني حسب طبيعة القرارات القرارات الإدارية فقد طبق القضاء الإداري الجزائري نظرية العلم اليق

خذ بالنظرية في مجال القرارات الفردية الصريحة ورفض تطبيقها على القرارات أ نهحيث نجد أ
 (1)التنظيمية.
 اء :ـــغــوى الإلـــلم اليقيني في دعـة العــريــق نظـأ ـــــ تطبي

ن القضاء الإداري الجزائري قام بتبني نظرية العلم اليقيني وذلك منذ بداية نشأتها وما نجد أ   
طبيقات الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى سابقا ومثال عن ذلك موقفها من يظم ذلك أول ت
ن لشاغرة والذي كان ينص صراحة على أوالمتعلق بالأملاك ا 1963مارس  8تطبيق مرسوم 

تخاذه ، ويبدأ الطعن يوما من إ 15مية في ظرف ينشر قرار شغــور الملكية في الجريدة الرس
إذا  جل تحديد ماذا طبقت نظرية العلم اليقيني من أشر ، وبهفي هذا القرار من تاريخ هذا الن
ن يترتب عليه سريان مواعيد الطعن في القرارات التصريح كان هذا النشر كافيا ويمكن أ

 (2)بشغــور الملكية. 

 ة :ــرديــــة الفـــــرارات الإداريــــال القــــرية العلم اليقيني ومجـــب ـــــــ تطبيق نظ
أغلبية القرارات التي طبق عليها القضاء الإداري الجزائري نظرية العلم اليقيني هي  إن      

ما يدل على القرارات الإدارية  الفردية تعتبر  في مواجهة أفراد معينين بذواتهم قرارات صادرة
أحسن مجال لتطبيق نظرية العلم اليقيني وهو ما فسره وجود العديد من القرارات القضائية 

قضية ) ب ،ع ( ضد وزير الخارجية و وزير الداخلية  23/06/1996ها : قرار نذكر من
الطاعن كان يعلم ولو شفويا بقرار رفض دخوله  أنوالذي جاء فيه "  138211ملف رقم : 

يعلم ولــــو . "حيث تـــدل العــبـــارة إن الطــــاعــــن كــــان  10/04/1980التراب الوطني من 
 ن القـــــــرار قــــد صــدر في حـــق السيـــد ى أشفـــويـــــا عل

 (3)) ب ، ع ( وبالتــالي فهــو يمس بمـــركـــزه القـــانــوني مبــاشـــرة ومخـــاطبــا إيــــاه شخصيا 
 

مكملة لنيــل شهــادة مـــاستــــر في ، مـذكــرة  ريـــزائـــاء الإداري الجـم اليقيني في القضـلـة العــريـــ، نظلعــلاونـــة سليمــان  -(1)
 .31، ص  2012الحقــوق ، جـــامعـــة محمد خيضر بسكــرة ، سنة 

،  2012سنة ، ديـــوان المطبــوعـــات الجــــامعــيــة ، الجـــزائـــر ،  ةــاوز السلطــوى تجـــول دعــروط قبـــشرشــيد خـلوفــي ،  -(2)
 .331ص 

  .40ة سليمــان ، مــرجــع ســابـــق ، ص لعـــلاونـــ -(3)



 

 المبحث الثاني
 تنفيذ القرار الاداري
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خق الشيء ــه تحقيـــو : يقصد بـفه ذبالتنفيا يتعلق ــف فيمــاريـــعــتوردت     ز ـــن حيـــم هـــراجــــوا 
 راه وقضاه .ــــجأ أي رـــالأم ورـــأمـــالمذ ــفـال نــع الملموس ، فيقــواقــال الــمج إلىور ـــر والتطـــالفك
ون ـــانـــيتطلبه الق اـــع حسب مــواقـــا تسيير الـــلتي يتم بهوسيلة اـــ: ال أيضاه ـــا يقصد بـــكم   

 وة .ــالقــزامه بـــلتن على تنفيذ إـــنديــالم ارـــإجبـــبوذلك 
ة ـونيـــانـــــة قــعــر التنفيذ واقـــعتبــزام ، ويـــلتالإـــاء بــــوفــــه " الـــــنللتنفيذ على أ رــــآخريف ـــوفي تع

 (1).ية " ــة والمسؤولــيــونـــــديـــوم على عنصر المـــتق

 رادــــالأف تاـــوكـــلــلسع ــــذا راجــــا وهــــائيــــة تلقـــونيـــانـــــد القـــواعـــتطبق الق نأزامى ـــلن الإـــن موا     
رارات ـــــرام القـــتــحإـــون بــــزمــــمل ضاـــأين ـــوظفيـــالم إنا ـــمــا كــــم بهــاـــيـــالق علىودوا ـــــعــالتي ت
تنفيذ الم على ــرهـــتجب أداةاك ــــنـــون هـــكـــذلك تـــيام بــدم القـــال عــــوفي ح،ا ـــوتطبيقه ةـــــالإداري

 ة : ــيـالـــالب التــــه في المطــتــع في دراســـوســـم التــاسيتـــذا مــــوه
 .الإداريرار ـــــــــاري للقــــالتنفيذ الاختي:  الأولب المطل

 . الإداريرار ـــــري والقضائي للقــــاني : التنفيذ الجبـــــالمطلب الث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شكرارات القضائية ـــتنفيذ القرمضان فريد ،  -(1)  ر في ــاجستيــة المادــل شهـيـرة مكملة لنــذكــ، مالإدارةواجهة ــفي م هــالاتـــوا 

 .12، ص  2014ة ـــسن، ة ــنـاتـــر بــضــاج لخـــة الحــامعـــة ، جـياسيــوم الســلــالع وق وــة الحقـليـة ، كــونيــانــقــوم الـلــالع
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  الإداريرار ــــــاري للقـــذ الاختيـيـــالتنف :  الأوللب ــالمط
 الإدارةنفراديا صادرا عن إ عتباره عملابإ الإداريإن الوقوف على معنى تنفيذ القرار     

من هذا العمل ، فطبيعة هذه الغاية هي  الإداريةيقتضي ربطه بالغاية التي تتوخاها السلطات 
ة التنفيذ ، ويظهر ذلك الوضوح لمسألل إعطاؤهاالتي ينبغي  الأهميةتمكن من تحديد مدى التي 
 الأفرادحقوق لصالح  إماقد يكون موضوعها  داريةالإالقرارات التي تتخذها السلطات  إنمن 
ما ختياري ، يكون إ رلة تنفيذ القران مسأم ، ففي حالة الاعتراف بالحقوق فإالتزامات عليه  وا 

 في الفروع التالية :  إليهسوف يتم التطرق  وهذا ما
  الإداريرار ــــاري للقـــتيـذ الاخــف التنفيـريــــ: تع الأولرع ـــــالف
كان  فإذامتيازات وحقوق تلك القرارات التي تخول لصاحبها إب الأمره " يتعلق ــويقصد ب    

ستيراد إ أويمنحه رخصة لفتح متجر  أويعطى للمواطن حقا ،  إن الإداريالهدف من القرار 
تنفيذ بل يترك بال إلزام أييمكن في مضمونه  بناء مشروع فهذا القرار لا أوبضائع من الخارج 

راداتهو ظروفه  إمكانياتهختيار حسب فيد منه حق الإللمست يبادر بتنفيذه وفق   أن فإما،  وا 
ماتجديده يطلب   أن إما المدة القانونية المنصوص عليها ،و  (1)يتنازل عنه . "  نأ وا 

عتباره على حد سواء بإ والإدارة الأفرادطواعية من جانب  الإداريهو تنفيذ القرار  والأصل
 (2.)ا ملزما تصرفا قانوني

 اري ــتيــدة على التنفيذ الاخــل المساعــوامــــاني : العـــرع الثـــــالف
وهذا التنفيذ  الإداريةتنفيذ القرارات  إمكانيةتجعل  العديد من العوامل التي من خلالها توجد

 مايلي :  وأهمهايكون حرا واختياريا 
يف ــكيـا تــلالهـــن خــــ، والتي م ةــالإداريرارات ــــاذ القـــة اتخــمليـاز عـــجــوان دادـــإع حسن – أولا
  (3)ة .ــديثــراطية الحــقــديمــالعلمية وال رقــللطا ـــقـذا طبــالات وهـــف المجــلــختـة مــمـلائــوم
 
 
 
 
 
 .92ق، ص ـــابـــع ســـرجـــدوان ، مـــوسف العــد محمد يـــرائ -(1)
 .262ق ، ص ــابــع ســـرجــ، م ةــدولــضاء مجلس الـفي ق ةـــالإداريرارات ـــالقة ، ــبد المنعم خليفـز عـــزيـــبد العـع -(2)
 .158ق ، ص ـــابــع ســـرجـــدي ، مــوابـــار عـــمــع-(3)
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والوفاء  الإداريةرتباط القدرات الفردية بالقدرات ر جميع مقومات لإتواف من خلالوتكون 
 ختياريا.إتنفيذها من طرف المخاطب بها وهذا يكون  أيحية في تطبيق القرارات والتض

توافرت  فإذاولائيه لها  عام مفعم بكل روح الغيرة عن دولته و رأييكون هناك  أنــــــ  اـــيـانــث
 . الأصلختياريا وهذا هو وا   أحراتنفيذا  الإداريةهذه الصفات يكون تنفيذ القرارات 

ن تنفيذ القرارات وذلك لأ عن متناعإ منن وموظفي الدولة يلعاديا الأفراد إمكانيةـــــ عدم ــ اــالثــث
ة وبهذا ليس من حق المخاطب قانوني وتتمتع بالشرعي إلزاميلها طابع  الإداريةالقرارات 
ذا الإداريةبعدم شرعية وسلامة القرارات  التحجج  لةأدتمسكوا بذلك يجب عليهم تقديم  وا 

 (1)ووسائل تثبت عدم شرعية وصحة هذه القرارات .
  الإداريرار ــــي للقــائــري والقضــبـــذ الجــيــي : التنفــانــــالمطلب الث

اللجوء  للإدارةنهم طواعية جاز الصادر في شأ الإداريعن تنفيذ القرار  الأفرادمتنع إ إذا   
 الإدارةمتناع في حالة إ الأفراديوسع  أنبري كما التنفيذ الج أسلوب أوالمباشر  التنفيذ  لأسلوب

القضاء طلبا  إلىفيه تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لهم اللجوء  إداريعن تنفيذ قرار 
 (2).  الإداريعلى تنفيذ القرار  الإدارة إجبارلمساعدته في 

  الإداريرار ـــري للقــ: التنفيذ الجب الأولرع ــــوبهذا سوف يتم التوسع في الدراسة ففي الف
   الإداريي : التنفيذ القضائي للقرار ـانــرع الثـــأما الف

  الإداريرار ـــــري للقـــالتنفيذ الجب:  الأولرع ـــــالف
 ري : ــــذ الجبــود بالتنفيـــــــــ المقص أولا
قوة المادية ستخدام التقوم بذلك بإ على تنفيذ قراراتها مباشرة و الإدارةتعمل  أنويقصد به     

 الإدارةخطيرة في يد  الأداةفي ذلك مسبقا ، وهذه  الجهة القضائية إلىفي ذلك وعدم اللجوء 
 (3)في تنفيذ قراراتها تنفيذا  الإدارة أنفهي غير موجودة في القانون الخاص ، كما 

 
 
 
 
 
 .158ق ، ص ـــابــع ســـرجـــدي ، مــوابـــار عـمـع -(1)
 .262ق ، ص ـــابــع ســرجــ، م ةــدولــس الــلـجـاء مـــضـقه وقـفي ف ةـــالإداريرارات ــــالقة ، ــبد منعم خليفـز عــــزيــعبد الع -(2)
 .433ق ، ص ــــابـــع ســـرجـــط ، مـــباســـد الـبـؤاد عـــمحمد ف -(3)
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يمكنهم  ن لاالعاديين الذي الأفرادالقضاء على عكس  إلىجبريا وذاتيا وهذا دون لجوئها 
القضاء لتحقيق حقوقهم ثم تقوم بتنفيذها  إلىبل يجب عليهم التوجه  بأنفسهمقتضاء العدالة إ

 (1)من حكم القضاء . بأمربواسطة السلطة العامة وهذا 

 ري :ـــذ الجبــالات التنفيـــثانيا ـــــــ ح
ستعمال إ الإداريةطة للس يجيز حيث   ود نص صريح في القوانين واللوائحــــــــ حالة وج 1
متياز التنفيذ الجبري ، مثال ذلك النصوص المتعلقة بكيفية تحصيل الضرائب والرسوم إ

 العقلية والهاربين من المصحات العقلية . بالأمراضوالنصوص التي تتيح حجز المصابين 
مقرر في  ختياريا مع وجود جزاءتنفيذا إ الإداريةتنفيذ القرارات  الأفرادـــــــ حالة رفض  2

 النصوص لهذا الرفض .
 (2)ــــــــ حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وحالات الاستعجال . 3

 اء ــضـق القـــريـــن طـــي : التنفيذ عــانـــرع الثــــالف
 الإداريةعلى تنفيذ القرارات  الأفراد لإجبارللقضاء وذلك  تلجأ أنالصفة القانونية في  للإدارة

كما  الإداريةعن تنفيذ القرارات  امتنعو الذين إ الأفرادوى العمومية في ذلك لمتابعة وتحريك الدع
ستصدار حكم قضائي يقرر حقوقها عاديين لإ كأفرادالدعوى المدنية وذلك  إلى أيضا تلجأ

 لدعوى الجنائية والدعوى المدنية ا طريقتين في ذلك وهما: للإدارةوبهذا يكون 
 ة : ــيـائـــى الجنو ـــدعـــأولا ـــــــ ال

يا ختيار أو إطواعية  الإدارية تالقراراعن القيام بتنفيذ  أفرادمتناع نه في حالة إذا يعني أــوه    
 عقوبات في ذلك وهذا من خلال تبليغ  امتنعو إالذين  الأفرادن قانون العقوبات يوقع على فإ
القـــرارات الإداريـة الواجبة وتحــريك دعوى العامة بهذا الرفض وعــدم القيــام بتنفيذ ة ـــابــيـــالن

 (3)عمومية بحقهم وذلك وفق آليات منصوص عليها قــــانــونـــا .
 
 
 
 
 .433ق ، ص ـــابـــع ســــرجـــط ، مـــاســـد البـبـؤاد عـــمحمد ف -(1)
 .160ق ، ص ــــابـــع ســـرجـــدي ، مـــوابـــار عــمــع -(2)
 ،  2003، سنة  الأردن، دار وائل للنشر ،  الأولى، الطبعة  الإداريون ـــانــز في القــوجيـــالاوى ، ـــنـر شطــــاطــــعلى خ -(3)

 .670ص 
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 ة : ــيـدنــوى المـــدعــا ـــــــ الـــانيـــث
للدعوى  الإدارةتوجه  إمكانيةعلى  الأردني والإداريالقضائي النظامي  الاجتهادر ــستقإ    
 ستثناءات محددة هذا يكون وفق إ جل ضمان تنفيذ قراراتها ولكنمن أ مدنية وذلكال
 عامة.  الإدارةال عقود مجــــــــ في  1
 العامة . الأملاكــــــــ في مجال  2
 متياز التنفيذ المباشر .إ ستخداماستحال قانون إ إذاـــــــ  3
 (1)ـــــــ في حالة النص القانوني الصريح. 4
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  670ق ، ص ــــــبــاـــــع ســــرجـــــاوى ، مـــــاطر شطنـــــعلى خ -( 1)



 

             الثاني الفصل

طـرق نهاية القرارات 

 الإدارية



  الإداريةرارات ـــــاية القـــرق نهـــــــط                                       اني ــــــــالفصل الث    
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 تمهيد  
ا ــ، فمهم الأخـــــرىة ــيــونـــانــــالق الأعــمالاقي ــــبـــك الإداريـــــــــــةرارات ــــــــــر القـــــتعتب          
ا ـــصد بهــقــي الأخيــــرةذه ـــة وهـــايــــزوال والنهــــو الــــا هــــرهـــرت فمصيــصــا أو قـــهـدتـــت مــالــــط
عــــا ، ي مـــاضـــل والمـــة للمستقبـــالنسبـــب أوط ــل فقــة للمستقبـــالنسبــواء بـــــس لأثـــــارهـــاد ـــــع حــضو 
اء ــنتهوا   الإداريرار ـــــذ القــة وذلك بتنفيــة طبيعـــايــــنهون ــكــد تـــق الإداريــــةرارات ـــــــة القــايـــهون
رار ـــــال تنفيذ القــــستحية ، إــونــناـــــالق أوية ـواقعــــة الــالـــــه ، وزوال الحـــانــــريـــلسددة ـــحدة المــــالم
د ـــا قــمــخ ، كـاســـف لــــأجــبرار ــــران القــــــقترار ، إــــــق عليه القــذي يعلـــخ الـاســـــرط الفـــــق الشـتحق
 ارهـــــأث دامــــلإعذا ـــضاء في ذلك وهــالق أو الإدارةل ــــــدخـــبت أير طبيعية ــــة غيـــياـــون نهـــكــت
 إذان ــيـــ، في ح يةــروعـــدم مشـــذا لعــــرار وهـــــب القــسح أو الإداري اءـــبإلغ الإدارةل ــــدخـــتفت
ن ـــمكــا يـــنـــرار هــــذا القـــته هــروعيــــدم مشـــــم عـــــغر و  اءـــغـــالإل أوب ــن السحــــع الإدارةاضت ـغــت

 ابـــأصحن ــــطلب ماءا على ـــنـرار وذلك بــــالق اءـــغـــإلوى ـــــع دعــــضاء ورفــالق إلىوء ــــاللج
رارات ـــــــة القــــايــــرق نهــــي : طـــانــــــل الثـــــالفصفي دراسة  رــثـــأكع ــوســــفي ذلك ولت أنــــالش

  ةــــــالإداري
  ةــــــالإداريرارات ــــة الطبيعية للقــايـــــ: النه الأولث ـــــن ، المبحـــيــمبحث إلىل ــــذا الفصــــقسم ه

   . ةـــــــالإداريرارات ــــــر الطبيعية للقــــغيــــة ايـــي : النهــانــــــث الثـــا المبحــــأم
 
 
 
 



 

المبحث الأول    
    النهـاية الطبيعية للقـرارات 

 الإداريــــة
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سلطة  أيتدخل ي دون ــتنته أنهاهي  الإداريةرارات ـــــــية للقــة الطبيعـــايــيقصد بالنه        
 القضاء . أوفي ذلك  إدارية
تطلبه الحياة العملية  انتهاء يكون بحسب ماصيرها لإمبقائها ليس مطلق  الإداريةفالقرارات    
غاية تحقق  إلىستمرار تبقى في حالة إ ةالإدارين القرارات في ذلك لأ الإدارةتقتضيه  وما

سوف يتم  القانونية وهذا ما آثارهابمجرد انقضاء  أينتهائها وزوالها إ إلىالتي تؤدي  الأسباب
 في المطالب التالية :  إليهالتطرق 
 ه .ــانــريــددة لســــدة المحــــاء المـــنتهوا   الإداريرار ـــــذ القـنفيـت:  الأولالمطلب 

  الإداريرار ــــذ القــ: تنفي الأولرع ــــالف
ذي ـــن الو ــرض والمضمــــاذ الغــــستنفن إــــى حيــبمعن ذهـــد تنفيــينتهي عن الإداريرار ـــالق إن   
ي ــه رةــــالأخيه ذـــي وهــنبـــأج بإبعادرار ــــدور قــو صـــال على ذلك هـــه ، ومثــلــجن أـــدر مـــص
ة الطبيعية ، ــايــالنهــرار بــــذا القـــه ينتهي هــلالـــن خـــذي مـــرار والـــــذلك القــذا لـــلا تنفيـــبر فعـــتعت
 ابـــالأسبن ــة تحقق سبب مــايـــغ إلىا ــائمــويبقى ق الإداريرار ــــــــر القـــيستم اــانــــأحيه ـــنا أــمـــك
منح  أوام ـــل عــرار بفتح محــــدور قــال ذلك صـــثــه ومــائـــنتهإ إلىؤدي ـــة التي تـونيـــانــــالق
ا ـــرار قضائيـــــــدر قــــيص نأ إلىم ـائــــو يبقى قــــة معينة ، فهـنــة مهـــزاولـــمــرد بـــرخيص لفــــت

ا ــقــص وذلك وفــرخيــــــب التـــسحل على ــمــعــوت إداريةل في ذلك سلطة ــــدخـــتت أو بإلغــــائــه
 (1)ة.ــامــــات المصلحة العـــق مقتضـــلتحقي
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ب ــي يجــالــالتـــوب ةــيــحئ لا رىــــوأخة ــرديــــرارات فــــد قـــــوجــــه تــــنأ إلى ارةــــالإشا يجب ــمـــك      
م ـذواتهــــمعينين ب رادـــأف أوه ــذاتـــص بـب الشخــاطــــة تخـــرديـــرارات الفـــالقـــما ، فـز بينهــيـالتمي

الإدارة ت ــذي سعـــي الـونــانـــقال رـــوالأثا ــق مضمونهــد تحقيــنــرارات عــــذه القــــي تنتهي هــالـــالتـــب
لاء ـــستالإ اــضــأيون ــــكـا يــمــدم كـــرار الهــــا لقـــذا تطبيقـــل وهز ــنــدم مــــال ذلك هـــه ومثــقـلتحقي

ا ــــبيقللبلاد تط أجنبيزع الملكية للمنفعة العامة ، مغادرة ــــرار نــــا لقــقـذا وفـــوه رادـــــالأفلى ملك ــع
 .....الخ. إبعادهلقرار 
ل من ــــتطبيق على ك اــفإنهردة وبحكم ذلك ـــامة ومجــــرارات اللائحية هي عــــالق أنن ـــيـفي ح   
د تطبيق ذلك ــنــذا عــهــه ولــــذاتـــن بــون في ذلك معيـــكــي أنرط ـــيشت وني معين لاـــانـــز قـــركــه مـــل

ل ــــد ذلك على كـــعــا بـــقهـر في تطبيـــمــي تستــل هـــا بـــائهــه انقضــنــينتج ع لاة ــرديــة فـــالـــعلى ح
ينهى  رد معين لاـــصة لفــرار يمنح رخــــال ذلك لقــثـوم ،اــروط تطبيقهــيه شــرت فـــوفـــن تــم

وص ـــالنصــا فـــصة تطبيقــرخـــح الــنـــرد مــبمج اــإليهد ــتنسا إــهــلالـــن خـــم يــتـة الــامـــة العــحــاللائ
ا ـــصة تطبيقــصول على رخـــم طلب للحـــديــــبتق يلجئ أنره ـــغي انــــإمكــبل ــــب ة ، ــذه اللائحـــه

نشي ــاعـــصن وأاري ـــل تجـــح محــفتــص لــيـرخـــنح تــم نأا ــمــة ، كـــذه اللائحـــوص هـــلنص  اءـــوا 
 (1). صةـــرخـــــذه الـــــح هــنـــملردي ــــرار الفـــــا القـــد عليهــستنة التي إـــي اللائحــينه و لاــهــل فـــالمح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .451مــــحــمـــد فــــــؤاد عـــبــد الــبــــــاســـط ، مـــــرجــــــــع ســـابـــق ، ص  -(1)
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 ه ــانــريـــددة لســـدة المحــاء المـــنتهي : إــانـــثــرع الــــــلفا
 اـــــارهـــأث اجــــإنتن ــــعوقف ـــــتت أيزول ــــي وتــتنته ةــــالإداريرارات ـــالق نأذلك ــصد بـويق   
 داثـــإحن ـــوقف عــه ، فيتــلــجأن ــرار مــــدر القــذي صــــال لـــالأجاء ـــنقضإــة وذلك بــيـونــــانــــالق
درة ـــون مقـــتك أوي ــونـــانــــص قــدد بنــد تحـــرة قـــفتذه الــــل وهــونية بالنسبة للمستقبــــانـــالق ارـــالآث
ددة ــــــدة محــام لمــالعمال ــال الـــستعمإــؤقت بـــص المــرخيـــال ذلك التــثـن مــرار ومــــــن القــي متـف

 امةــــــبالإقرف ــــيع اـــــذا مـــة وهــومــدة معلـــلم انبــــالأج دـــــلأح ةــامــــبالإقح ــالتصري أوا ، ــــسلف
 يضاــوأن ـــوظفيــــالم دـــــــلأحدة معينة ــمــل ازةـــإجـــبح ــريـــالتص ضاــوأية ، ــتــؤقــالم أوة ــاصــــالخ
ل  ــجاء أــنتهإـــي بــي تنتهــهـتة ، فــؤقــالم ةــامـــــالإقة ـــالــــي حـــف نبيـــالأج ادــــعــإبــــب  الإدارةرار ـــــــــــق
ددة ــــرة المحـــتـــاء الفـــند انقضــة عــــدولــادر الـــغــي أن الأجنبي ذاـــى هـي علــالــالتــه ، وبـــانـــريـــس
 الإدارةن إــــين فـــوظفـــــالم دــــلأحمعينة  دة ــمــل ازةـــــبالإجح ـــصريــة لتــالنسبـــب اـــأم هــتــامـــــلإق

ة ــالنسبــق بــــــي حـه ازةــــالإجن ذلك لان ــه مـــانـــرمـــــــا حــنهـــيمك دة في ذلك لاـــا مقيـــسلطته
 (1)ا.ــــد بهـــب التقيــرع يجــــشمددها الــــروط حـــط وشــوابـــذا ضــف ولهــوظـــللم

ه ــرانــقترار وا  ـــليه القــق عـلـذي يعـــخ الـاســـرط الفـــق الشــي : تحقــانـــالمطلب الث
 اسخـــف لـــأجـــب

 ار ر ــــليه القــق عــلــذي يعــخ الــاســفــرط الــــشــق الــقــ: تح الأولرع ـــالف
وع ، ـــوقـــر محقق الـــــل غيــمستقب رـــأمه ـــنلى أـرط عــاص الشــون الخــانــــاء القــرف فقهــيع      

زام في ــتــق الالـا يلحــمــرط كــشــه ، والــدونـــزام بـــــور الالتــمكن تصــب  إضافيارض ــــع رــــأمو ــــوه
ن ــذا يمكــل هـــجن أـــيا، ومـونـــانــــق راــــأثرتب ــــت إرادة أيق ـه يلحــنإـــاص ، فـــــون الخـــانـــال القـــمج
 (2.)ا ــنيـوــانـــــق راــــأثب ــرتـــت إرادةن ـــع اــــاحــإفصاره ـــعتب، بإ الإداريرار ــــرط بالقـــيلحق الش نأ
 
 
 
 
 
 
ة ، ــديثـــد الحـــالمج وــــأب، دار  ضاءـــق القــــريــــر طـــيــن غـــــع الإداريرار ــــة القــــايــــنه د ،ــــبد الحميــش عـــي درويــحسن -(1)

 .31، 30، ص  2008ة ، ــيــانـــمصر ، الطبعة  الث
 .276ق ، ص ـــابــع ســـرجــــارى ، مـــد السنــحمــم -(2)
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ن تحقق ــيــاذ في حــالنف ارهــــآثرتب على ـــخ وتــاســــرط فــــمعلق على شل ــامـــرار كـــــق درـــصـــد يـــق
س ــيــدوره ولــخ صـــاريـــن تـــون مـــزوال يكــــذا الــــــرار وهــــــقزوال ال إلىؤدي ـــد يـــــرط قـــذا الشـــــه
 رط .ـــخ تحقق الشــاريـــن تــم

ض ــو رفـــخ  وهــاســـرط فــشــرن بــتـردي مقــــرار فـــو قــــه رـــــالأخيذا ـــفه ينــيــرار التعــــال ذلك قــــومث
ن ، وا   ارهــــلأثا ــديثــــا ومحــرار سليمــقــذا الـــى هــض يبقــرفــد الـــوجــم يــن لإـــ، ف شأنــالب ـــاحــص
ليس  وــه خ صدورــاريــــن تــي مــرجع رــأثـــبرار ــــالق ارـــأثي على ــهي وتقضن تنــض التعييــرف
 (1)رط .ـــخ تحقق الشــاريــــن تــم
رة ــتــف إن 1963انفي ــــج 15ادرة في ــا الصــليــالع ةــــالإدارية ــكمــرار المحـــــاء في قــــد جـــولق

وت ـــــدم ثبـــخ يتحقق بعــاســــرط فـــــلى شــا عـــقـــا معلـــوظف فيهـــز المـــــــركـــون مـــكـــار... يــبــالاخت
 (2)ه .ـــتــيــلاحــص
 خ ـــاســــف لـــــأجـــبرار ـــــــــران القـــــتـــقي : إــانــــرع الثـــــــالف
 نقضائهأو إ رارـــــــان القـــريـــه ســــدوثـــــتج على حـــنـه ويــــدوثـــع حـــوقــمت رـــــأم لـــــالأجر ـــــيعتب   
ا ــــفـــذلك واق انــــه كــــائـــــنقضإ أو لــــالأجول ــلـــرتب على حــــذي تـــرار الـــــقــان الــــريـــــان ســــن كإــــف

 لــــالأجول ـــلـــلى حــرتب عــــه المتــائـــنتهان إـــلا وكــــدث فعــــد حـــــــرار قـــــقــان الـــــــك إذان ــــيـــــفي ح
 ا.ــاسخـــــان فــــك

 رـــيعتب لا لــــأجـــبترن  ــرار المقـــالق إنع بمعنى ـــر رجـــثه أــيس لــرط لـــن الشـــلف عــيخت لـــوالأج
اسخ ـــشرط الفــ، وال الأجلول ــلــحرة ــتــن فـــون مـــل يكـــاذه بــرة نفــتــن فــان وذلك مـــاريــواقف وس

خ ــاريـــن تـــل ، بمعنى مــبة للمستقبـــية بالنسـونــانـــالق ارهــــوأثرار ـــزوال القـــؤدي لـــه يــذي ينتج عنـــال
 (3). الأجـــــلذا ـــول هــلــح
 
 
 
 
 .25ق ، ص ـــــابــع ســــرجــــن ، مـــزيـــزري الـــــع -(1)
ر في ــاستـــادة المـــل شهــات نيـــن متطلبـــرة مكملة مـــذكــ، م ةـــالإداريرارات ــــة القــايـــرق نهــــطسام ، ــابت حمـــادي -(2)

 .62، ص  2013سنة رة ، ــــضر بسكـة محمد خيــعـامـــ، ج إداريون ـــانــــصص قــ، تخوقــالحق
 .60ق ، ص ـــــابــع ســــرجـــــم يــــد،الحم دــبــش عـــدروي نيــحس -(3)
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رار ــــو قـــهال على ذلك ـــا ومثـــرديـــرار فــــون قـــكــي اـــا مــبــالـــي غــل فـــــجلى أــرار المعلق عـــــوالق
معينة  عــشاريــه مــامــيــن وذلك بسبب قــوطــرض الى أــعل ةــامـــالإقق ــبح للأجنبيرخيص ـــمنح ت

ذه ـــاء هــنتهد إــنـــوع . يةــبــأجنات ـــركــا مع شـــازهــنجة في ذلك لإـــدولـــع الــد مـــاقـــه تعــجينت
ل ـــللمستقب  ون بالنسبةــه تكــتــايـــص نهــرخيـــا التذـــضي هينق هــامتـــإقــبص ــرخيــن التإــــع فــاريــالمش
 (1)ي ذلك .ــي فــعــرج بأثرون ـــكـولا ت

ه الإداريرار ــرك القــث : تــالــالمطلب الث   رادالأف أو الإدارةب ـانــن جــم لهماوا 
 رار ـــليه القــوم عــقـذي يــوالهلاك المادي للشيء ال

ه الإداريرار ــــرك القــ: ت الأولرع ـــالف   رادـــــــالأف أو دارةالإب ـانــن جــم هلماوا 
 أوقصد يترك في القانون الخاص هو عزوف صاحب الحق عن القيام بالمطالبة به في      
ستخدام هذا حال انتهاء المدة المحددة وعدم إ نه  فيوالقانون يعتبر أ إيجابا أوالذمة سلبا  إبراء

بالنسبة  وأيضا للأفرادالحق تعتبر قرينة على نية صاحبه في التنازل عنه ويكون هذا بالنسبة 
عن الحقوق  الأفرادمصطلح التنازل بمعنى تنازل  يأخذفقد  بالأفرادفيها يتعلق  دارةالإللجهة 

 فردية وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي والمصري. إداريةالتي منحت بموجب قرارات 
 أن أفراديكون في اعتقاد فهو يعني تخليها عن تنفيذ القرارات وبالتالي  الإدارةالترك لجهة  أما
نطاق علاقات القانون  الإهمالمعنى بالنسبة ل أمات عن تنفيذ قراراتها على الواقع عزف دارةالإ

 أوبموجب القانون  الناشئ هفي المطالبة بحق أهملالفرد صاحب الحق قد  إنالخاص مفاده 
 العقد.

وذلك قد تسامحت في تنفيذ القرار  الإدارة إنهو  الإداريفي القانون  الإهمالبالنسبة لمدلول  و
 (2)عن تنفيذه. تكاسلت أوقد تنازلت عن تنفيذه  بأنهاعتقاد يكون الإ وبالتاليمعينة  لأسباب

 
 
 
 
 
 
 
 .60ق ، ص ــــــابــــــع ســــــرجـــــى ، مــــلمــــوسف حــــــف يــــريــــش -(1)
 .247، ص  قـــــــابـــــع ســـــرجـــــ، معبد المجيدش ــــدروي ينــــــســـح -(2)
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النسبة ـــة فــــرديـــــالف أوالتنظيمية  الإدارةرارات ـــــقس ــمــت الــــمـــوالإهرك ـــــرة التــــكــف نأا ــــمـــك      
ا ـــمـــل فيــــليــــادر خــــقـــد الــبـــع هـــإلي ارــــأش ضاــيـوأي ــرنســــه الفــــالفق اـــإليهوصل ــــا تـــمـــك للإدارة

دم ـــــن بمعنى عــرار معيــــــتطبيق ق أومال ـــدم الاستعـــــرارات التنظيمية بعــــوط القــــيتعلق بسق
ة ـــهــلم الجــــيع نأذلك  هــطــريــــوشه ــــرار وزوالــــقــة ذلك الـــايـــهــن إلىؤدي ــــة يـــلــويــــدة طـــيذه مــتنف

لرار ــــالق دارـــبالإصة المختصة ــم جهـــلـــذا دون عـــان هــــك إذا اـــأم اءـــغــالإلـــبالمختصة   هــائـــغــوا 
 إذان ـــــاليـــه فـيـالفق اـــإليه ىــوهنة ـــرديــفــرارات الـــقــال نأن ـيــرار في حــــة للقــفـالـــدة مخــــاعـــــتنشا ق لا
و ــــرط وهـــشق ــــذا وفــــا وهــدم تطبيقهـــعــا لـــوطهـــدم سقــــا عـــنــوق وهــقــة لحــبــرتـــومة ــانت سليمــــك
ق ـــن الحـــادة مـــستفه في الإــتــدم رغبـــا بعـــضمن أوة ـــراحـــب المصلحة صـــيفصح صاح نأ
 (1)رار.ــــن القــه مــــد لــولـــذي تــــال

 رار ــــه القــليــوم عــــذي يقــــيء الـــادي لشـــمـــلاك الـــي:  الهــانـــرع الثــــفــال
ن فإددة ، ـــدة محــام مـــال عــــال مــمــستعإـــصا بــرخيــت اصــــالأشخد ـــحرار بمنح أــــدر قــص إذا   
ال ــمــة الــه لصفــعلـــبح أوه ، ـــالــستعمإـــص بــــــرخـــام المـــعــال الــمــزوال الـــرار ينتهي بــــذا القــــه
 زوال تخصيصه للمنفعة ـــة وذلك بــاصــــة خــيــكـة ملــــدولــــوك للـــال مملــــم إلىه ـــلــــيـام بتحوــعـال
ار ــــزع الملكية لعقــــبنرار الصادر ـــذا التخصيص ، والقــــن هـــرض مـــــالغ بانقضاء أوة ، ــامــعـــال
 (2). ابـــالأسبن ـــار لسبب مـــقــذا العـــزوال هــــليه ، ينتهي بــلاء عـــستبالإ أو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .247ق ، ص ــــابـــع ســــرجـــــ، معبد المجيد ش ـــدروي ينــــــحس -(1)
 .65ق ، ص ــــابــع ســــــرجـــــام ، مـــادى ابتســــمــــح -(2)



 

المبحث الثاني     
النهاية غير الطبيعية 

 للقـــرارات الإداريـــة
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54 

ددة ـــمتع ةــــالإداريرارات ــــاية القــنه إلىؤدي ـــالات الطبيعية التي تــــانت الحــــك إذا        
 ةـــالإداريرارات ـــية للقر الطبيعـــيـــة غــايــــي النهــن فـمـكـر يـــــوب آخــأسلن ثمة إـــة ، فـــوعــومتن
 أووذلك بسحب  الإدارةن ــل مـــل كــــدخــبت اـــإم الإداريرار ـــــان القـــريـــس اءـــإنها ـــصد بهــويق

 أوب ـــن سحـــع الإدارةاضت غــت إذا ماأروع ــر مشــيــرار غــــذا القــــان هـــك إذارار ــــالق إلغاء
ع ـــق رفـــريــــن طــــعالقضاء وذلك  إلىوء ـــــنا اللجــروعيته هـــدم مشـــن عــم مـــــلى رغـع اءــــــغــإل
 .الإداريرار ــــالق اءـــغــإلوى ــــدع
 مطلبين :  إلىذا المبحث ـــرق في هـــطـوف يتم التـــذا ســـوبه

 انب الإدارة ــــن جـــة مــــرارات الإداريــــة القــنهاي الأول:المطلب 
 انب القضاء ــج نـــم ةــــالإداريرارات ـــة القـــنهايالمطلب الثاني :  

  الإدارةب ــانــــن جــم ةــــالإداريرارات ـــــاية القـــ: نه الأولالمطلب 
 الإلغاءويتم ذلك بوسيلتين هما  الإدارةنتجه لتصرف من جانب  الإداريقد ينتهي القرار    

 . الإداريوالسحب  الإداري
  الإداري اءــــالإلغق ـــريــــن طـــع ةـــــالإداريرارات ـــــقــاية الــــ: نه الأولرع ــــــالف

وضع حد لتطبيق قراراتها غير المناسبة وفق  إلى الأحيانفي كثير من  الإدارة تلجأ      
متضمنا  الإدارةبهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن  والإلغاء،  الإلغاءمايسمى 

التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى  أثارهرك بالنسبة للمستقبل مع ت الإداريثر القرار أ إنهاء
 (1).إلغاءه

 
 
 
 
 
 
 
 
 .408، ص  2005، سنة  الإسكندريةات الجامعية ، ــ، دار المطبوع الإداريانون ـــقـــالي ، ازن ليلو راضــــم -(1)
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و من قبل السلطة الرئاسية أهذا القرار هي التي تلغيها  أصدرتالسلطة التي  نأ الأصلفمن 
 إلغاء نأ أيضا، فمن الضروري  أخرى إداريةجهة  إلىلم ينص المشرع على منحها  ذاإلها 

 التي صدر بها. والإجراءاتالقرار يكون بنفس شكل 
 (1.)القرارات الفردية أوختلاف نوعها سواء قرارات تنظمية بإ الإداريةالقرارات  إلغاءويختلف 

 ة :ـــيــظيمــنـالت ةــــالإداريرارات ــــــالق اءــــإلغــــــــ  أولا
 ا تضع قواعد عامة عتبارهبإ للأفرادتنتج عنها حقوق مكتسبة  هي القرارات التي لا  

 للأفرادتكسب حقوقا  وتعديلها ، فهي تضع قواعد تنظيمية ، لا إلغاءها إمكانيةومجردة ، لهذا 
اللائحة  إلغاء نأة كما والتغيير ، طبقا لمقتضيات المصلحة العاممعينين بذواتهم تقبل التعديل 

كانت  ختلاف مار الظروف على إالقيام به وذلك تبعا لتغيي الإدارةتعديلها هو من واجب  أو
 (2.)عليه وقت صدورها 

 ة ـــرديــــفــال ةــــالإداريرارات ــــالق اءـــغــإلاـــــــــ ـــانيـــث
يترتب  لا وأخرى للأفرادعنها حقوقا ختلاف بين القرارات الفردية التي ينتج يجب مراعاة الإ  

 .للأفرادعنها حقوقا 
 : رادـــــــللأفا ــــوقــقــب حــرتـــي تــرارات التـــقـــــــــــــ ال 1

عيوب  أيخالية من  صدرت إذاالفردية  الإداريةتقضي القاعدة العامة في القرارات      
 أوفي القرار فترتب عليها حق شخصي  القانون تستوجبيهاوتكون متمتعة بكل الشروط التي 

على ذلك ،  نالقانو جبرها  إذا إلاتمس بهذه القرارات  إنيمكنها  لا الإدارةمركز خاص ، هنا 
قرارا تولد عنه حقوقا مكتسبة ، مثلا قرار صادر بتعيين  بإلغاءتقوم  نأيمكنها  الإدارةهنا 

ب لشخص حقا وهو تقلده الوظيفة كسنه إعامة فهذا القرار على الرغم من أ شخص في وظيفة
يبرر هذا  رتكابه خطأتقوم بفصل الموظف في حالة إ نأتستطيع  الإدارة نأ إلاالعامة 
 (3.)الجزاء

 
 
 
 
 .26ق ، ص ـــابــــع ســـرجـــــن ، مــــزيـــــزري الـــــع -(1)
 .77، ص  1992 سنة ر ،ــــــئــزاـــــة ، الجـــيـعـامــــات الجــــوعــبـــطوان المــــ، دي ةــــالإداريات ـــازعـــالمنو ، ــــيـــأحمد مح -(2)
 .409ق ، ص ـــــابــع ســــرجـــــي ، مــو راضــلـــيــــازن لــــم -(3)
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العام  الأساسالذي يتضمن القانون  06/03 الأمرمن  163ذا مانصت عليه المادة ـــوه
 (1.)للوظيفة 

 كان القرار الفردي الذي يتولد عنه إذاعيب ، في حين  أييشوبه   لقرار لاا كان إذاوهذا كله 
ك لعدم مشروعيته ولكن ذلك تعديله وذل أو ائهألغ إمكانية للإدارةحقوقا مكتسبة غير سليم هنا 

من سلطة  الإدارةحرمان  إلىالتي يحددها القانون غير ذلك يؤدي  إلغائهحترام مدة شريطة إ
 (2)عتبارا من تاريخ صدوره .الطعن إبفوات مدة  إلغائه

  التي لاترتب حقوق للأفراد : ةــــالإداريرارات ـــــــــــــــ الق 2
ستقر تعديلها وقد إ أو إلغائها الإدارة، تستطيع  للأفرادترتب حقوقا  لا  التى الإداريةالقرارات   

 (3)منها :  أنواعالفقه على عدة 
 ة : ـيـتــوقــرارات الـــــأ ـــــــــ الق

 لوضع مؤقت وهذا يكون كالتالي :  إلاتنشىء  وهي القرارات التي لا  
 مثل هذه القرارات . لإصدار  للإدارةـــــــــــ في حال نص القانون صراحة 

 وقت . أيالقرار في  إلغاءصراحة  الإدارةتتضمن  نأــــــــــ 
ص التي ـــرخيـــتــرارات الــــــال ذلك قـــرار نفسه ، ومثـــــقـــال إلىع ــــراج اءـــغـــالإلوقيت ـــون تــــيك نأـــــــــ 
دون  اــــاؤهـــغـــإلن ــرارات يمكــــفهي قذا ـــام ولهـــعــال الـــمــال الـــمــستعإـــب رادـــــللأف الإدارةا ــــدرهـــتص

   ا.ــبطبيعته رارات وقتيةـــق اـــلأنهت معين وذلك ــوقــالتقيد ب
 أو دارهــإصـــب تــاطــــأحظروف معينة التي ــع لــــذا راجـــت وهـــؤقـــمـرار ـــقــون الـــكــي أن ضاــأيـــــــــ 
 (4)ف .ـــرط واقـــــن شــــا عــــرار معلقـــــــون القـــيك
 
 
 
 
 ة ــو سنـــيولـــي 15ق ـــوافـــالم 1427ام ــــة عــثــالـــادى الثــــمـــج 19ؤرخ في ـــملا 06/03 رـــــالأمن ـــ، م 163ادة ــمــر الـــظــأن -(1)

 ة .ــيــومــــة العمــوظيفــام للـــعــال يــاســـالأسون ـــانــن القـــ، يتضم 2006
 .410ق ، ص ـــابــــع ســــرجـــم ي،ــراضو ـــلـــازن ليــــم –( 2)
 .28ق ، ص ـــابـــع ســـرجــــن ، مــــــزيـــي الزر ـــــع –( 3)
 رــــة لنشـــافـــقــة ، دار الثــيــانـــــة الثــ، الطبع يقــة والتطبـــريـــــبين النظ الإداريرار ـــــــقــالبي ، ــزعـــــال ارهــــمــسد ــــلــاـــخ -(4)
 .237ص  1999عمان ،  سنة  ع ،ــوزيـــــوالت 
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 ة :ـــيــولائــــررات الــــــقــال ــــــــ ب 
للأشخاص مجرد رخص أو منح على سبيل التسامح من الإدارة  وهي القرارات التي ترتب    

في  إلغاؤها وللإدارةحقوق مكتسبة لمن صدرت لصالحه ،  أيةعلى مثل هذه القرارات  ولاتترتب
 (1.) للأجانب الإقامةوقت ، ومن أمثلتها تراخيص  أي

 ض : ــــــرفــــرارات السلبية بالـــقـــج ــــــ ال
يترتب عليه حقا للغير  طلب منح ترخيص فهو لاوأحسن مثال على هذه القرارات هو رفض 

اصة فيما يتعلق ستثناء خإ صلالأ وقت ، ولكن على أيتلغيه في  أنها الإدارة بإمكانوبالتالي 
،  فرفض تعين  الشأنبالنسبة لزملاء صاحب  أثاران هذا ينتج عنه بمسائل الموظفين لأ

 وأيضاقرار الرفض ،  إلغاءبه ، ولهذا  ويضر آخرشخص مثلا يفتح المجال لتعيين شخص 
نه كان قد ينتج عن ترقية هذا أ آخررفض ترقية موظف معين فهذا القرار يضر بموظف 

 (2.)قرار الرفض  إلغاءمنه الرتبة ومن هنا  الأدنىالموظف 

 ة : ـــيذيـر التنفـــيــرارات غـــــقـــلد ــــــ ا
لا ـــابـــون قـــكــي نأنى ــذي بمعــفيــان تنـــك إذا إلاا ـــيـــنونــاـــزا قـــركـــم الإداريرار ــــلقايكسب  لا     

 ارـــإطن ــــرج عــــخـيم ـــن ثــي ومــلــعــذ الفــيـــفــللتن رـــــأخ راءــــإج لأية ــــاجــــه ودون حـــذاتــب
ون ـــكــي يث لاــة ، حــاسيـــرئـــن السلطة الـــق مـــديــتص إلىاج ـــتــحـرارات التنفيذية تلك التي تـــــقــال
زا ـــركـــتساب مــه اكـــنأــن شـــون مـــكــي م لاـــن ثـــبلا للتنفيذ ، ومــق قــذا التصديـــبل هــرار قـــقــال
 للإدارةون معه ـــكــذي يــــال رــــالأمتسب ــق مكـــله حفي ض رادــــللأفد ـــتولــي يا ولاــتـا ذاــيــونــانــق

 (3)ام .ــــعــال ـــوء مقتضيات الصالــحفي ض هــائــغــإلق في ـــالح
 
 
 
 
   
، محور الحوار المتمدن  ،( الإداريةا وسحب قراراته إلغاءفي  الإدارةمدى صلاحية )فارس حامد عبد الكريم ،  -(1)

 .2009سنة ،  46-26العددقانونية ،  وأبحاثالدراسات 
 .459ق ، ص ـــابـــع ســــرجــــباسط ، مــال بدــؤاد عــــد فــمحم -(2)
ق ، ص ـــابـــع ســـرجـــ، م ةـــدولــــس الــجلضاء مــفي الفقه وق ة ــــالإداريرارات ـــــالقفة ، ــليــد المنعم خــز عبــــزيــــد العــبــع –( 3)

329. 
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  الإداريب ــق السحـــريــــن طـــع ةـــــالإداريرارات ـــقــة الـــايــــهــي : نــانـــثــرع الـــــفــــال
 : الإداريب ــف السحـــريـــعــــــــــ ت أولا

 :تعريف اللغوي والفقهي  إلىسوف نتطرق  
 وي : ــــــف اللغـــريــــ التعــــــــ 1

 (1). رــــــالأمن ــــوع عـــــاع ، رجـــــرجــــسترداد ، إـــــستبمعنى إ
في  لالــــإذ الأغالى " ــــعـــه تـــولـــقـــم لــــريــــكــران الـــــب ورد في القــمصطلح السح إنا ــمــك
 (2.) ون "ــــبـــل يسحسلاـــوالس اقهمـــنـــأع

 (3)نون " ــوقــم إناا ـــا نعمل صالحــنــرجعأــا فــوسمعن اــــرنــصــأبا ـــنـــ" رب أيضاالى ــعــه تــــولـــوق

 : ريف الفقهي ــــــــــــ التع 2
 يــاضــــالم ىإلرار بالنسبة ــــالق ارــــآث دامـــــإعو عملية ــــوني " هــــانـــــوس القــــامـــب في القــالسح   
 (4)".  إطلاقاد ـــولــم يـــن لأـــــرار كـــــــقــالمستقبل بحيث يعتبر الو 

 ة : ــاليـــف التــاريـــمنها تع ةـــالإداريرارات ــــقـات  فقهية لسحب الـــفــريــعـدة تـــد وردت عــلق    
ل ـــزيـــث يــذوره حيــــــلع جــرار وقــــــقـلل دامــــإعو ــــ: ه هـــأنــبلي السحب ــر بعـــد الصغيــرف محمــــــيع

وب في ــــالمسح الإداريرار ـــــقــبت على تنفيذ الــرتـــد تـــانت قــــتي كــال ارــــالآثو جميع ـــويمح
 (5.) في المستقبل ارهـــآثل ـــلى كــا يقضي عـــمــاضي كـــــالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .254، ص  1995روت ، سنة ــــ، بي 16ة ــالطبع المنهل ، دار الاداب ، ،ريس سهيل اد -(1)
 .71ة ـــــــر ، الآيــــــافـــــورة غــــم ، ســــــريــــكــــران الـــــــقـــــال -(2)
 .12ة ـــــــدة ، الآيـــــورة سجــــــم ، ســـــريـــــكــــران الـــــقـــال -(3)
ص  ، 1983سنة ان ،ـــنـــ، لب يــــونـــــانــــقــوس الـــــامــــقــــاللالا ، ــــوسف شـــــدوي ، يـــــي بـــــد زكــــار احمـــــجــــيم نـــراهـــــإب-(4)

254. 
 .130، ص  قــــــابــــع ســـــرجــــــ، م ةــــــرارات الإداريـــــــقــــالي ، ــلـــر بعـــيـــمحمد الصغ -(5)
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 (1). رجعي " بأثر إلغاءو ــــاوي " السحب هـــطمـــان محمد الــــه سليمــــرفـــــا عـــمـــك  

في  أثارهه بوعمران عادل " السحب هو تجريد القرار من قوته القانونية ومحو عرف في حين    
 (2" ) ن لم يكنعتباره كأالماضي والمستقبل وا  

ذه ــــه ارهـــــــأثوالقضاء على  إزالة الإداريةيقصد بسحب القرارات "  أيضاعرفه عمار عوابدي 
جعي ر  بأثر الإداريةالقرارات  أثاره إعدام أيالقرارات بالنسبة للمستقبل والماضي على السواء ، 

 (3) " أصلان لم تصدر من تاريخ صدورها ، بشكل يجعلها كأعتبارا إ
ونية ــانـــقــال ارللآثالمختصة ،  ةالإداريالسلطة  اءإنهة ــيـملــعل " ــوسة فضيـــه كـــرفـــما عــك    
 (4).وذلك في المدة القانونية المحددة "  رجعي  بأثر  الإداريةرارات ــقـا الـــدهــولـــي تــالت

ا ــراراتهــــــق دامــــإعفي  الإدارةق ــــ" يقصد بسلطة السحب ح أيضاكما يعرفه عمار بوضياف     
ي ــقــذلك يلتــن وبــكــم تــن لأـــة كـــالـــحـذه الـــد في هـــعــا ، وتــــدورهــخ صــاريــن تــي مــعــرجبأثر 
رار ــــقـــدم الــماضي فيعــلى الــري عــا يســـل منهـــك نأون ــــي ، كــضائــالق اءــــغـــالإلع ــب مــالسح

ما ـر بينهــيـبــارق كـــمن فــه ويكــعــه مـــعـوابـــوت رهــــأثل ـــط كــرورة يسقـــالضـــدوره وبــــة صـــاعــس
 (5)." اءـــــغـــالإلارس ـــمــة التي تـي السلطــارس السحب هــمــتي تـالسلطة ال نأي ــد فــيجس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ة ــنـي ، ســـربـــــــر العــــكــة ، دار الفـــادســـة الســـ، طبع ةــــالإداريرات راــــة للقــامــعــة الـــريــــالنظسليمان محمد الطماوي ،  -(1)

 .636، ص  1991
، ةـيــضائـــة وقـــة وفقهيــــيــعــريـــــشــة تـــداراس  ةـــــالإداريود  ـــرارات والعقــــة للقـــامـــعــة الــــريـــظــالنادل ، ـــــران عـــمـــوعـــب -(2)

 .72، ص  2010ة ـــنــر ، ســـــزائــــع ، الجـــوزيـــر والتــشــنــة والــــاعــبــدى للطــدار اله
، ص 2000ر ، سنة ــــزائــــة ، الجــيــامعـــات الجــــوعـــوان المطبـــ، دي الإداريون ـــانــــقــي الـــدروس فوابدي ، ـــــار عـــمـــع -(3)

238. 
 .252ق ، ص ــــابـــع ســــرجــــل ، مـــوسة فضيــــك-(4)
 .231ق ، ص ـــابــع ســـرجــــاف ، مـــوضيــــار بــــمـــع -(5)
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  : الإداريرار ـــــــقــب الـــحـــاد ســــعـــا ـــــــــ ميــــانيــــث
 مدة السحب في القانون المصري والجزائري إلىسنتطرق 

 ري :ـــــون المصـــــانـــقــي الــب فـــدة السحــــــــــــ م 1
يب ـرار المعـــــقـــب الـــتسح الإدارةــف،  اءــــغــبالإلضائي ــن القــدة الطعـــي ذات مـــدة هـــمــذه الــــه    
ا ، ــيــضائــق هــائــغـــإلرد في طلب ــــاك مصلحة للفــنــن هـــكــم تـــل إذادوره ــن صــا مـــومـــي 60لال ــــخ
ادام ـــرار مـــقــــب الـــتسح نأ للإدارةن ــمكـيــف اءــــغـــالإلاك مصلحة في طلب ــنـــــان هــــك إذاـــف

  الإدارةن إـــة ، فـــدولــــس الــلــمج امـــــأم هـــائـــغـــإلب ــلــطـــضت بـــد رفــــق إذاــــف،  اءـــغــالإلـــبددا ــــمه
 (1)وى .ــــدعــــي الـم فـــكــصدر حــم يـــا لـــمــالـــرار طــــقـــتسحب ال

ذي ـــال الإداريرار ـــــالق نألى ــر عــــقــة تـــريــــا المصــيـلـــالع ةــــالإداريمة ــكــالمح نأا ـــمــــك   
وات ــــــد فـــبه بعـــسح نـــيمك ا لاــنــي هــونـــانـــــز قـــــركـــــا ومـــقــنه حـــد عـــولـــذي يتــــه عيب والـــوبـــيش

دة يكتسب القرار حصانة ـــــمـــذه الـــــوات هـــــن بفه، لأــــلانــــعإ أوره ــــخ نشـــاريـــن تـــا مـــومــــستين ي
 (2).إلغائه أوتمنع سحبه 

 ري : ــــــزائـــــــون الجــــــانـــــقــــفي ال بـــدة السحـــــــــــــ م 2
ى ـــتــــا وذلك مــــنهـــدر عــــة التي تصــــــرديــــــفـــــرارات الــــــقــــال دامـــــإعل السلطة في ـــامـــك للإدارة إن  
ذا ـــــه نأ إلاة، ــــيــــــشروعـــــالم دأــــبــــلمة ـــفـــالــــخــوب ومــــيــــعـــه بـــــوبــــــرارات مشــــــقــــــذه الـــــت هــانـــــك
 رــــأشه ةــــعــــأربـــــبدرة ــــــــددة مقـــــــمح الــــــآجي ـــف اـــــــهـــالـــمـــــــأعــــبد ــــيــــقــتت الإدارةل ــــيس مطلق بــــل

رار المعيب متى ـــقــــــــي الــــف اــــأمي، ـــضائـــن القــــــررة للطعــــــقــالم الــــــــللآج لــــالأصو ـــــذا هــــــوه
ذا ــــــدة وهــــــلك المــــب في تـــــرار المعيـــــــــقـــب الـــــالمختصة بسح ةـــــــــالإدارية ــــوم الجهـــــقـــم تـــــل

 (3.)ه ــتـيـروعــشــدم مــــن عــــم مـــــــلى رغــن عـــصـــرار يتحــــــــقـــا الـــنـــــا هدــمــع أووا ـــــسه
 
 
 
 
 
ــــة ، دار الـــــارنــــــــقـــه مـــتــ، دراس الإداريون ــانــــــقـــادئ الــــبــماوي ، ـــــمـــطــد الـــمـــان محــــــليمــــــس -(1)  ي ، ـــربـــــر العــــكــــفــ
 .876، ص  2007رة ، ــــــــاهــــقـــال
،  ةـــــدولــــلس الــــاء مجـــضــــه وقـــــقــــفــي الـــف ةـــــالإداريرارات ــــــقــــالة ، ـــــفــليـــم ، خـــد المنعـــبــــز عـــــزيــــــعــــبد الـــــع -(2)
 . 308ق ، ص ــــابـــــع ســـــــرجـــــم
    . 73ق ، ص ـــــابــــع ســـــرجـــــادل ، مـــــران عــــمـــوعـــــب -(3)
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 ةــــــــــالإداريمة ــالمحك امـــــأمن ـــل الطعـــــــجدد أـــــحــــص " يــتي تنــوال 829ادة ــــمــــب الـــســذا حــــوه
 الإداريرار ـــــقــــن الـــة مــصي بنسخـــالشخ التبليغ خـــاريــــن تــــري مـــــ، يسرــــــأشه ةـــــــعــــبــأرـــــب
 (1)التنظيمي " .  أوي ــــاعـــمــــالج الإداريرار ــــقـــر الـــشــخ نـــاريــــن تـــم أوردي ، ـــــفــــــال
 ة :ــينــدة معـــمـــد بــيــالتقا دون ـــز سحبهــــائــــرارات الجـــــقــــــــ ال 3
 ازــــأجا ـــونـــانــــب قـــررة للسحـــقــد المـــيــــواعـــمـــن الـــاءات مــنــستثدة إـــــع أوردد ــــضاء قـــالق إن   
ق ـــلــعــتت اتار ــــبــرا لاعتـــظـــنة، وذلك نــيــدة معــــمــد بـــيــقـــرار دون التــــــقـــب الــحس للإدارةا ــــيهـــف
 (2)ي : ـــــاءات هـــنــستثذه الإــــم هــــهوأ أنـــالشب ـــاحـــص أـــطـــة وخـــيـــروعـــالمشـــب

 دم : ــــنعــمــرار الـــــقــــأ ــــــ ال
ن ــــدر مـــصـــذي يــــو الـــــ: ه للأردنا ــــيلـــدل العـــمة العــكــه محـــتــرفــــا عـــمــدم كــرار المنعـــقـــال    

در ــصـــي أن أو،  لاـــأصصاص ـتــذا الاخـــــزاول هــــت أنا ـــهـــس لــيــة لــئــن هيـــم أوادي ــــرد عـــــف
رارا ـــــف قـــوظـــدر مــصـــي نأ أو،  رىـــــأخصاص سلطة ــتـــخن إن مــــــأي شـــن سلطة فــرار مــــقـــال
رار ـــــقـــر الـــبــالات يعتـــحـذه الــــي هـــفــف إداريرارا ــــق أي دارــإصـــبول ـــخــر مـــيـــو غــــوه
 (3).اـــدمـــمنع
م ــــسيـــب جــيـــبع بــرار معيــــقــــو الــــدم هـــــنعــالم الإداريــــرار قـــن الأـــول بــــقــن الـــمكــذا يــــهــوب
ل ـــــمــــح عــصبــــي يــالــــتــــالـــوب الإداريرار ــــــــقــــته كــــــن صفـــده مــــريـــــــوم بتجــــــــــيق رـــــــالأخيذا ــــــوه
 ة لاـــدمــــرارات المنعـــــقــي الــن فــطعال نأا ـــمـــ، ك هـــدامـــــــإعون ــــكـــــذا يـــــــهــــول تــــحــادي بـــــم
 (4)ن .ــــددة للطعــــدة المحــــمـــد بـــيــقــتت
 
 
 
 
  
ادر ـــصــــ، ال ةـــــوالإدارية ـــــيـــــمدنـــال راءاتـــــالإجون ـــانــــــالمتضمن ق 2008ر ـــــرايــــبـــف 15ي ـــؤرخ فــــالم 08/09ون ــانـــــالق -(1)
 .2008، لسنة  21دد ـــــعــة الـــيـــرسمــــدة الــــريــــالجـــب
 .150ق ، ص ـــــابــــع ســــــرجــــر ، مـــاطـــــي خـــلمــــوسف حـــــف يــــريـــــش -(2)
ر ــــشـــــنـــة لــــافـــــ، دار الثق الأولى، الطبعة ة ـــــارنــــــة مقــــدراس الإدارياء ــــضــــالقي ، ـــكـــوبـــشــد الــــمـــحـــر مـــــمــــع -(3)

 .226، ص 2007ان ، سنة ـــــمـــع ، عــــوزيـــــوالت
 .227نفس المرجع ، ص  -(4)
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 : رادـــــالأفانب ـــدليس من جـــت أوش ــــلى غــاءا عــــنـــادرة بــصـــال ةالإداريرارات ــــقـــــب ــــــ ال
ى ــلــــس عـــيــــــدلــــوالت امــــالإبهرق ـــــال طــــمـــعـــستد إـــــنـــــع الإداريرار ــــــالحصول على الق إن     
ت دون ـــوق أيفي  الإدارةرف ـــــن طــــب مــــلا للسحــــرار محـــــــقـــذا الــــل هــــعــــجــي  الإدارة

يكون  أنبعد فوات المدة المحددة للطعن وهذا بشرط يتحصن  ه لاـــنتى أـــدة حــمــا بالــــدهـــيــقــتــت
 (1)التدليس قد وقع من طرف صاحب  المصلحة وبسوء نية منه . أوهذا الغش 

 دة :ـــيــة مقـــطــلــى ســلـــة عـــيــرارات المبنـــــــقـــــج ـــــــ ال
بناء على سلطة مقيدة ، وليست  الإدارةالقرارات الصادرة من  نأرى فقد كان القضاء ي     

ئها في هذه الحالة اترجع عن خط أنيمكنها  فالإدارةوقت ،  آيتقديرية ، يجوز سحبها في 
القرار الذي يجب عليها  للإدارةالقانون يحدد  إنختصاص المقيد ويقصد بالإوتسحب قرارها 

تخاذ قرار إ أوتخاذه ، فلا يكون من حقها الامتناع عن إ  اتخاذه في حالة توافر شروط معينة
 . آخر

 بإصدارتكون ملزمة  الإدارةن دمية ، فأـــــقأساس الأكانت ترقية الموظفين على  إذاومثال ذلك 
 (2.)تشاء  نعليها ، فهي ليست حرة في ترقية مقرارها بالترقية بناء 

 ن :ـــلـــعــم تــــل أور ــــــم تنشــــل يـــإل ةـــــــالإداريرارات ـــــــقــــد ــــــــ ال
ن ـــم الإدارةهة ــواجـــذا في مــــفـاـــــون نـــــيك الإداريرار ــــــقــــال نأاء ـــــضـــا وقـــقهــر فـــقـــن المستــــم    

رق ــــــه بالطــــم بــهــبعلم إلا رادــــــــالأفة ـــهـــواجــــي مـــري فــــســـيـ ن لاــــيــــي حـــخ صدوره فـــاريـــــت
 ا .ــــونـــانـــــررة قـــقـــالم
م ــــل أور ـــــشـــم تنــــي لــتـــال ةـــــالإداريا ــــراراتهـــــــب قـــتسح نأ الإدارةة ــن لجهإـــــلى ذلك فـــاء عــــنـــــوب
بة ـــالمعي ةــــــــالإداريرارات ــــــقــن الأـــي شـــم ذلك فـــتــي أن ىـــأولاب ــــن بـــــت ومــــــوق أيي ــــن فـــلــــعـــت

   (3.)ر ــــشــــــتن أون ـــلــــم تعــــــالتي ل
 
 
 
 .233ق ، ص ــــابـــع ســــرجــــي ، مــبـــزعــــارة الــــمــد ســـالـــــخ-(1)
ــالنور السيد ع أبوحمدى  -(2) ، الطبعة الأولى ،  الإداريون ــــانـــــقـــة في الـــتسبـــوق المكــــقــــرام الحــــتـــدأ احــبـــ، مويس ــ

 .138، ص  2011، سنة  الإسكــــندريـــــة، امعي ـــــر الجــــكــفــلـدار ا
 .416ق ، ص ـــــابـــــع ســــمــجــي ، مــــو راضــــلـــيــــــازن لـــــــم -(3)
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 اء ــــضــب القــانـــن جــم ةـــالإداريرارات ــــقـــة الــــايــــي : نهـــانـــــثـــلب الـــــالمط

قرارتها التي يشوبها عيب لعدم مشروعيتها ، هنا بوسع  إلغاء أو الإدارةفي حال عدم سحب    
عــــدامــهرار ــــقـــذا الــــه لــغـــاءإلطلب القضاء وذلك  إلىيلجئ  أن الشأنصاحب  ع ــرفـــوذلك ب وا 

ذا ــــة هـــون دراســـكــست الأخيــــرةذه ـــل هـــ، وفي ض إلــغـــاءوى ـــي دعــة وهــائيــضــوى قـــدع
 ة : ـــيــالــــروع التـــفـــب الــلب حســـالمط

  اءــــغــالإلوى ــــف دعـــريــــعــ: ت الأولرع ــــفـــال
 ي : ـــهــقــف الفـــريـــتعــــــــــ ال أولا

ئات ـــيــاله إحـــــدى أمـــامة ــــوعــــرفــــضائية المـــوى القــــدعــــلي " الــر بعــا محمد الصغيـــهــرفـــع     
ة التي ــــــدولـــلس الــــمج أو حاليا( يةالإدار )المحاكم الإداريــــــةرف ـــــــالغ الإداريــــــةضائية ـــالق

ن ــــم هـــانــــــأركب ــــا يشوـــمـــرا لــــــه نظــتــيــروعــــدم مشــــبسبب ع إداريار ــــــــر ق إلــــغـــــــاءدف ـــتسته
 (1)وب " .ــيــــع
 التية ــيـــوعـــوضــــالم أوة العينية ـــضائيــوى القــــــدعـــــي الـــدي " هـــوابـــــــمار عـــا عــــهـــرفــــا عـــمــك  
 الإداريضاء ـــة القــهـــج امــــأمة والمصلحة ــيـونــــانــــــقــــة الــالصف ابــــأصحا ـــــعـــرفـــيــا وـــهـــركــــيح

صر سلطة ـــنحــروع وتــــر مشـــيـــي غـــائـــهــن إداريار ر ــــــق اءــــإلغـــبم ـــكــــا الحــــهـــالمختصة طالبين في
ة ــيـــرعــــشدم ـــــع أو دى شرعيةــــر مـــديــــــوتق صـــفي فح اءــــــغــــــلالإوى ــــي دعــاضي فــــقــووظيفة ال

دم ــــع أو هــــائــــغــإلـــــبم ـــكـــل الحــــــجن أـــية ومــــرعـــــدم الشـــالمطعون فيه بع الإداريرار ـــــقـــال
دم ـــــع أوية ــــرعـــــدى شـــره لمـــــــديـــــقـــ، وت اـــهــيــإلل ـــوصــــي يتــتــج الــائـــتــا للنـــــقـــــوف هـــائـــغــــإل
                                                    (                   2)".الإداريرار ـــــقـــذا الــــهيته ــرعـــش

الجهة القضائية المختصة  أماموضياف " دعوى قضائية ترفع ــــار بــمـــه عــــرفـــــع في حين  
 (3)ا " . ــونـــانــــددة قـــاصة ومحــــخ راءاتـــلإجا ـــقــروع طبـــر مشـــغي إداريرار ـــــق اءــــغـــإلبغرض 

 
 
 
 ة ،ـــنابـــــع ، عــــوزيـــتــر والـــــوم لنشـــلـــ، دار الع اءـــــغـــالإلوى ـــــ، دع الإدارياء ــ، القضلي ـــير بعــمحمد الصغ -(1)
 .31، ص  2007ة ـــنــس 
ع ــــرجـــ، م الإداريون ــــانـــقــة والـــامــــالع الإدارةم ـــلـــــع يبين ة ـــــالإداريرارات ـــــقـــة الــــريـــظــندي ، ـــوابــــــار عــــمـــــع -(2)
 .174ق ، ص ــــابـــس
 .48، ص   2009ئر ، ـــزاـــــع ، الجـــــوزيـــــر والتـــــــشــور لنــــســـجـــ، دار ال اءــــــغـــالإلوى ــــــدعوضياف ، ــــار بــــمـــــع -(3)
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 الإداريالقضاء  إلى الأفرادحد وي " الدعوى التي يرفعها أفها محمد سليمان الطماكما عر     
  (1)مخالف للقانون ".  إداريقرار  إعدامبطلب 

 ريعي :ـــــريف التشــــثانيا ـــــ التع
بصفة عامة  الإداريةالدعوى  أوبصفة خاصة  الإلغاءالتشريع الجزائري لم يعرف دعوى  إن   

" ينظر  2016من التعديل الدستوري  161ضمنيا في المادة  إليها شارأولكن مع ذلك 
 (2)."  الإداريةالقضاء في الطعن في قرارات السلطات 

 . الإلغاءويقصد بالطعن هنا 
ختصاص المحاكم على إ والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  801كما نصت المادة 

 (3)ريفا لها .لكن لم يعطى تع الإلغاءوذكرت دعوى  الإدارية
 ثالثا ــــــ التعريف القضائي : 

تسمت ن قراراته إئري نجده لم يعطي تعريفا دقيقا لأالجزا الإداريالقضاء  إلىبالرجوع    
المقارن فنجد بعض قرارات المحكمة  الإداريالقضاء  إلىفي حين عند رجوع  بالاختصار

الإدارية القرارات  بإلغاء" تتعلق  هاأنمن حيث  الإلغاءفي مصر تقدم تعريف لدعوى  الإدارية
في شؤون  أمسواء كانت صادرة في شؤون الموظفين العموميين  النهائية للسلطات الإدارية

الهيئات بسبب مخالفة القانون بالمعنى العام ، فموضوعها هو شرعية القرار  أو الأفراد
ة مشروعية القرارات على رقاب الإداري، وهذه الدعاوي يقتصر فيها دور القضاء الإداري
 إصدارالمختصة في  الإدارةالنهائية محل تلك الدعاوي فلا يحل نفسه محل جهة  الإدارية

يتبين له من عدم مشروعيته من تلك  ما بإلغاءيكتفي بالحكم  إنماالقرار الصحيح قانونا ، 
 (4)القرار المطعون فيه .'  بإلغائهالقرارات ، على مدى قضائه 

 
 
 
 
 
، ص 1985، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ، دراسة مقارنة الإداريالوجيز في القضاء ان محمد طماوي ، سليم -(1)

151. 
 يتضمن التعديل الدستوري. 2016مارس  6الموافق لــــ  1437عام  الأولىجمادى  26المؤرخ في  01-16قانون رقم  -(2)
 . الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون  108انظر المادة   -(3)
 . 33، مرجع سابق ، ص  الإلغاء، دعوى  الإداريالقضاء محمد الصغير بعلي ،  -(4)
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  اءــــغـــالإلوى ـــدعـــة لــامـــعــص الــائـــصــاني : الخـــثــع الالفـــــر 
 :ضائية ــوى قــــي دعــه اءـــغــالإلوى ــأولا ـــــــ دع

 إطارفي ترفع  لأنها الإداريةة أـداة قضائية لحل النزاعات تعتبر بمثاب الإلغاءفدعوى      
الساري  والإجراءاتونطاق النظام القانوني للدعوى القضائية  وذلك وفقا لقانون المرافعات 

هات الج أوروط الواجب توفرها لقبولها حيث الشالقضاء ، وهذا من  أمامالمفعول بها 
 (1)القرار المترتب عنها . أو بشأنهاة المتبع الإجراءات أوالمختصة بالنظر فيها 

هم هذه النظام القانوني لهذه الدعوى ، وأالخاصية عدة نتائج والتي تتعلق ب ويترتب عن هذه 
في القانون المقارن لمعرفة  الإداريجتهادات القضاء ج حتمية الرجوع لنظام وتطبيقها وا  النتائ
لدعوي ، كما تحتم هذه الطبيعة والصفة  الإلغاءوحقيقة مصادر النظام القانوني لدعوى  أصل
متخصصة ومستقلة عن جهات القضاء  إداريةتختص بتطبيقها جهات قضائية  نأ الإلغاء

 (2)العادي .
المعدل والمتمم  01-98من القانون العضوي  9المادة  أنالقانون الجزائري نجد  إلىوبالرجوع 

والتفسير  الإلغاءلفصل في دعاوى ، با وأخيرة أولىتنص على " يختص مجلس الدولة كدرجة 
المركزية والهيئات العمومية  الإداريةعن السلطات  الإداريةوتقدير المشروعية في القرارات 

بالفصل في القضايا المخولة له  أيضاالوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ، ويختص 
 (3)بموجب نصوص خاصة ". 

 
 
 
 
 
 
 ،  2013، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابه ، سنة  اءـــغــالإلوى ـــول دعـــبــروط قــــشر بعلي ، ــــمحمد الصغي -(1)

 .15ص 
، الجزء الثاني ،  ريـــئـزاــــائي الجـــضــام القـــفي النظ ةـــالإداريات ـــازعــة للمنـامـــعــة الــريــــالنظدي ، ـــوابـــار عـــمــع -(2)

 .314، ص  2003عية ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجام
المؤرخ  13-11المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  1998مايو  30المؤرخ في  01-98م ــــوي رقـــضــون العـــانــــــالق -(3)

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظمه وعمله. 2011يوليو  26في 
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على : " يختص مجلس الدولة كدرجة  09-08القانون  من 901كما نصت أيضا المادة      
 الإداريةوالتفسير وتقدير المشروعة في القرارات  الإلغاءبالفصل في  دعاوي   وأخيرةأولى 

المركزية كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب  الإداريةالصادرة عن السلطات 
 نصوص خاصة ". 

 :  أيضانصت  والإداريةالمدنية  الإجراءاتعلق بقانون المت 09-08من قانون  801والمادة 
 كذلك بالفصل في :  الإدارية" تختص المحاكم 

والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعيته للقرارات  الإداريةالقرارات  إلغاءـــــــــ دعاوى  1
 الصادرة عن : 

 الإداريةالبلدية والمصالح  *الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
 للبلدية . الأخرى

 .الإدارية* المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة 
 ـــــــــ دعاوى القضاء الكامل . 2
 (1)ـــــــــ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ".  3

هي : دعوى قضائية تختص بها جهات قضائية وهي مجلس الدولة  الإلغاءوبهذا فدعوى 
 . الإداريةوالمحكمة 

 دعوى موضوعية " عينية " : الإلغاءثانيا ـــــــــ دعوى 
ن الهدف من ورائها عينية بأ أودعوى موضوعية  الإلغاءدعوى  أنونقصد بهذه الخاصية     

هو حماية المصلحة العامة والقواعد القانونية ومشروعيتها فهي تختلف عن باقي الدعاوى التي 
تنازعين وبالتالي حماية مراكزهم الشخصية نتيجة تعدي على حق تكون بين شخصين م

تكون لرافعها مصلحة ذاتية  أنعتبارها دعوى عينية يكفي بإ الإلغاءدعوى  أما الشأنصاحب 
 (2)مباشرة . أو
 
 

  
 .ةــــــداريوالإية ـدنــالم راءاتـــــالإجالمتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08ون ـــانـــقـــال -(1)
المعارف للتوزيع ،  منشأ،  اءــغــالإلوى ـــدع الإدارياء ــضـة القـــولاي الإدارياء ـــضـالقا ، ــــز شيحـــزيــــبد العـــع يمــراهـــإب -(2)

 .290، ص  2003، سنة الإسكندرية
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 ة :ــاصـــخ راءاتـــــإجا ــكمهـــتح اءـــغــالإلوى ــثالثا ــــــــ دع
 الأخرى الإداريةباقي الدعاوى  إجراءاتتختلف كليا عن  الإلغاءدعوى  إجراءات إن      

الشروط  أوشكل العريضة  أوالجهة المختصة بالنظر فيها  أوبميعاد رفعها  الأمرسواء تعلق 
 (1.)لرفعها  الأخرىالشكلية 

 ة :ــيــروعـــوى مشـــي دعــه اءـــغــإلوى ــــرابعا ــــــــ دع
حترام مبدأ المشروعية بموجب ضمان إ إلىتسعى  الإلغاءهدفها فان دعوى  إلىبالنظر     

 إذاالمخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة فهي  أيغير المشروعة  الإداريةالقرارات  الإلغاء
على البحث عن مدى  أساسايقتصر  إنما الإلغاءن دور قاضي دعوى مشروعية ومن ثم فإ

غير مشروع  أركانهمن  أكثر أوركنا  نأ تأكدما  فإذاالمطعون فيه ،  الإداريرار مشروعية الق
 (2)ذلك القرار وبخلافه برفض الدعوى .  بإلغاءيحكم 

  اءـــغــالإلوى ــــع دعــرفــة بــاصـــخـروط الـــالث : الشـــثــرع الـــفــال
  الأهليةلمصلحة وشرط ثلاث شروط والمتمثلة في : شرط الصفة وشرط ا إلىسنتطرق 

 رط الصفة : ــــــــــــ ش أولا
شكلا ،  الإلغاءتكون لقبول الدعوى  أنالشروط التي يجب  أهميعتبر شرط الصفة من     

 وأيضاالذي يقوم برفع الدعوى ،  الشأنصاحب  أييتوفر في المدعي  أنوشرط الصفة يجب 
المدعي  الإداريةفة الذي يمثل الجهة يعتبر صاحب الص لأنهيتوفر في المدعي عليه  أنيجب 
 (3)القضاء .  أمامعليها 

اشر الحق بعتداء هو الذي ييكون صاحب الحق محل الإ أنفالصفة تعرف كمايلي : " هي 
 ( 4)جل تقرير هذا الحق وحمايته " في الدعوى من أ

 
 
 
 
   
 .80ق ، ص ــابــع ســـــرجــن ، مــــزيــــزري الـــــع -(1) 
 .38، مرجع سابق ، ص  اءـــــغــالإلوى ــــدع الإدارياء ــضــالقمحمد الصغير بعلي ،  -(2)
 .97، ص  2006، سنة  الإسكندريةارف ، ـــ، منشاة المع ةــــالإداريوى ـــدعــي الـــد فـــرشــمـالمحمد غنيم ،  راهيمــإب -(3)
 .81ق ، ص ـــابـــع ســــــرجـــن ، مـــزيــــزري الــــــع -(4)
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هي  أوكمدعي عليه ،  أو: " قدرة الشخص على المثول في الدعوى كمدعي  أيضاوتعرف 
 (1) .لتلقيها " أمامهالمثول  أوالقضاء  إلىالقدرة القانونية على رفع الخصومة 

                                              :لمصلحةاشرط ثانيا ــــــــ 
 نعقادهاتمثلة في إوشروط المتناول تعريف المصلحة  
 : ــــــــ تعريف المصلحة 1

هي الفائدة العملية التي تعود على  أوحماية القانون  إلى: " الحاجة  بأنهافالمصلحة تعرف 
، وجه سلبي  تعبير المصلحة في الدعوى له وجهانرافع الدعوى من الحكم له بطلباته ، 
القضاء ووجه  إلىلتجاء من الإالقانون  إلى حماية مقتضات استبعاد من ليس في حاجة

من الحكم الصادر في موضوع عتبارها شرط القبول دعوى كل من له فائدة يجابي هو إإ
 ( 2). النزاع"

 إليتحقيقها في الدعوى  إلىالفائدة القانونية التي يسعى المدعي  بأنها: "  أيضاكما تعرف  
 إذا أدبي أوي الحصول على تعويض مادي ف أويقيمها ، وقد تتمثل المصلحة في حماية حقه 

 (3.)القانونية "  الأسبابتوفرت 
 تتمثل في شرطين :ــــــــ شروط انعقاد المصلحة :  2

 تكون المصلحة قانونية : أنأ ــــــ 
حرية يحميها القانون لرفع دعوى لتثبت حق الملكية  أوحق  إلىتستند  أنويعني بذلك     
ن يقوم بالتحقق بأ أنمدعي عليه في الملكية ، ويجب على القاضي ى على مال ينازعه العلمد
يدعيه المدعي يدخل في طائفة الحقوق والحريات التي يحميها القانون ويكرسها في حين  ما
 يحميه فانه يحكم بعدم قبول الدعوى. تبين هذا الادعاء لا يقره القانون ولا إذا

 ملة : محت أوتكون المصلحة قائمة  أنب ــــــــــ 
المركز القانوني محل  أويكون الحق المدعي  أنويقصد بذلك بان المصلحة قائمة في حالة 

 (4) نه.شأحصلت منازعة في  أوالحماية قد اعتدى عليه بالفعل 
،  التقاضي ، الطبعة الثانية ، دار الهومة إجراءات، القضاء الكامل ،  الإلغاء، قضاء  الإداريالقضاء محمود حلمي ،  -(1)

 .413، ص  الإسكندرية
 .208عمر محمد الشوبكي ، مرجع سابق ، ص  -(2)
، دار الثقافة لنشر والتوزيع ودار العلمية الدولية لنشر والتوزيع ،  الأولى، الطبعة  الإداريالقضاء نواف كنعان ،  -(3)

  .199، ص 2002، سنة عمان
 .82عزري الزين ، مرجع سابق ، ص  -(4)
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 :  ليةــالأهرط ـــــشثالثا ــــــ 
اللازمة  بالأهليةيكون متمتعا  أنلرفع دعوى فرافع الدعوى يجب  أساسيشرط  الأهلية   
للتقاضي ليس من حقه رفع  أهلااه بمعنى من ليس القضاء وذلك لرفع دعو  إلىلتجاء للإ

نماالدعوى ،   الوصي الذي يمثله أوالقيم  أويرفعها في هذه الحالة الولي  أنيمكن  وا 
 (1. ) قانونا 

 أنمنه نجد  65و 49الجزائري في المادتين  والإداريةالمدنية  الإجراءاتوعند الرجوع لقانون 
هذه المادة وردت  إن...." حيث  الأهليةنعدام نصت على " يثير القاضي تلقائيا إ 65المادة 

ل وسيلة من ذات القانون هي " ك 49حسب المادة  الأخيرةتحت عنوان الدفوع الشكلية وهذه 
 (2) وقفها " . أونقضائها إ أو الإجراءاتالتصريح بعدم صحة  إلىتهدف 

  اءــــالإلغوى ـــــاد في دعـــدة الميعـــع : مــرابــــرع الــــالف
 ري : ــــصـــون المــانــــــــــــ في الق أولا
صاحب  إعلان أولقرار ستين يوما يتم سريانها من تاريخ نشر ا بالإلغاءيعتبر ميعاد الطعن    

 (3)عمله علما يقينيا بصدوره .  أوبه ،  الشأن
 ري :ــــزائـــــون الجــــانـــقـــفي ال ثانيا ــــــــ

 الإلغاءتحدد رفع دعوى   والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  829المادة  إلىبالرجوع      
من تاريخ  أون تاريخ تبليغ بالقرار الفردي سريانها م وتبدأ أشهر بأربعة الإداريةالمحكمة  أما

 نشر القرار .
يفصل فيها  الإلغاءدعوى  أيضا والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  907ووفقا للمادة 

 أجالوالتي تحدد  832 إلى 829في المواد  آجالهاتحدد  وأخيرة أولىمجلس الدولة كدرجة 
 (4).نشره  أوالقرار  ا بأربع أشهر من تاريخ تبليغالدولة تقديره مجلس أمام الإلغاءرفع دعوى 

 
 
 
 ، منشاة المعارف لتوزيع ،  الأولى، الطبعة  ةـــالإداريرارات ــــقــال اءــغــإلوى ــــيط في دعـوســالسامى جمال الدين ،  -(1)

 .230، ص  2003، سنة  الإسكندرية
 . والإداريةنية المد الإجراءاتانون ــــن قــم 65،  49المادة  -(2)
 .352، مرجع سابق ، ص  ةـــدولـــضاء مجلس الــفي ق الإداريرار ــــقــالزيز عبد المنعم خليفة ، ــــــعبد الع -(3)
 .  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  907المادة  وأيضا 832 إلى 829انظر المواد من  -(4)
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نحمد الله الذي وفقنا في ذلك ، وعليه  أن إلاهذا البحث مالنا  إكمالعند  الأخيروفي      

والتي من خلالها  الإداريبداية ونهاية القرار  ففي نهاية هذه الدراسة والتي كان موضوعها هو 

نا في الفصلين تطرق ماأ الإداريمبحث تمهيدي تعرفنا فيه على ماهية القرار  إلىقسمنا بحثنا 

مبحثين فالمبحث  إلى، والذي تطرقنا فيه  الإداريوتنفيذ القرار  نفاذ إلى الأولفي الفصلين 

في حين الفصل الثاني :  الإداريالمبحث الثاني : تنفيذ القرار  ماأ الإداري: نفاذ القرار  الأول

: النهاية  الأولمبحثين فالمبحث  إلى الأخيرةوالتي قسمت هذه  الإداريةطرق نهاية القرارات 

 . الإداريةالمبحث الثاني : النهاية غير الطبيعية للقرارات  أما الإداريةالطبيعية للقرارات 

المصلحة   تحقيقإلى الإدارة  سعىت الإداريفمن خلال دراسة موضوع بداية ونهاية القرار 

 الخاصة وحمايتها من الأفرادمصلحة  وأيضا ،ونشاطاتها أعمالهان خلال موذلك العامة 

 من خلال ممارسة صلاحيتها ولحماية حقوقهم وحرياتهم . الإدارةف ستع

خاصة فيما يتعلق بنفاذ القرارات  أهميةهذا الموضوع جاء نتيجة لما له من  أنكما       

وسائل العلم بإحدى ، حيث هذا النفاذ يتم متى علم المخاطبين بهذا القرار والتي تكون  الإدارية

بعد العلم بهذه  إلاحتجاج بها علم اليقيني ، وبالتالي لايمكن الإال ، الإعلانوهي النشر ، 

وهي تنفيذه  أخرىطريقة  تأتيبعد نفاذ هذه القرارات  وأيضاالقرارات من خلال تلك الوسائل ، 

ختياري ، التنفيذ الجبري من خلال طرق هي التنفيذ الإ أيضاالواقع العملي والذي يكون  إلى

 والتنفيذ القضائي.

تحقيق ، وبتقتضه الحياة العملية حسب ما بل هو مؤقت ستمراره ليس دائمإ الإداريالقرار  إن

في  الإدارة أنفهو يزول وينتهي وهذا طبعا يكون حسب النهاية الطبيعية كما  هذه المتطلبات
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كان معيبا في  تتدخل لتصحيح ما ولهذا سرع في قراراتها وبالتالي قد تخطأتت الأحيانمعظم 

السحب وذلك  إلى فهي تلجأسحبها  أوهذه القرارات  إلغاء إماكون وفق طريقتين ذلك ، وي

ليست لها الحرية في  الإدارة أنن لم يكن ، كما انونية المعيبة وبالتالي تجعله كأالق أثاره لإعدام

كتسبت ته إتحترم ذلك وبفوا أنوعليها  سحب القرارات متى شاءت بل هي مقيدة بقيد زماني

نت هذه القرارات سليمة ومشروعة ، وهذا الشرط يكون متى كاسحب أيانة من القرارات حص

وهذا الهدف منه هو حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية ، في حين يمكن سحب 

 القرارات دون التقيد بمدة متى كانت هذه القرارات غير مشروعة كما ذكرنا سابقا.

 الشأن لأصحابقراراتها الإدارية المعيبة هنا يمكن  في حال تغاضي الإدارة  عن إلغاء  أما

 القرار . إلغاءالقضاء ورفع دعوى  إلى في ذلك اللجوء 

 نستخلص النتائج التالية :  أنوعليه من خلال هذا البحث يمكن 

 .تدخل حيز التنفيذ بمجرد صدرها الإداريةالقرارات  إنـــــــ  1

كما توجد  كأصليكون من يوم صدوره وهذا يعتبر  لأفرادافي حق  الإدارينفاذ القرار ــــــــ  2

 . رجعي ذلك وفق حالات معينة بأثرتطبيقه  إمكانيةستثناءات والتي تجعل منه إ

ئة متى شاءت بل من الواجب عليها ليس للإدارة الحرية في سحب قراراتها الفردية المنش ـــــــــ 3

 .المحددة قانوناحترام القيد الزماني وهي مدة الطعن القضائي إ

 الإداريالقرار  أثار إنهاءمتضمنا  الإدارةهو العمل القانوني الذي يصدر عن  الإلغاءــــــــ  4

عكس السحب الذي  إلغاءهالتي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى  أثارهبالنسبة للمستقبل مع ترك 

 . صلاأن القرار لم يكن رجعي من تاريخ صدورها كأ بأثرالقرارات  إعداميعتبر 
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 : قتراحات التالية السابقة تقدم الإ وعلى ضوء النتائج

عطائه مهمة  -1 يجب تخصيص قاضي على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وا 

مراقبة تنفيذ محتوى القرارات الإدارية مع ضرورة تدخل ومعرفة الأسباب التى دفعت 

نفيذ وذلك لجمودها وتقصيرها بالإدارة إلى للإمتناع عن التنفيذ وتحديد أجال صارمة للت

        وتماطلها .

طريقة جديدة لتبليغ قراراتها الإدارية إلكترونيا لصاحب الشأن الصادرة ستحداث إيجب  -2

وهذا التبليغ  ،بحقه القرارات وذلك لتحقيق السرعة والسهولة في العمل مثلا الفاكس

من الخروقات التي تنتج يجب أن يكون واضحا ومحددا ومراقابته قضائيا بغية التقليل 

 عن تماطل الإدارة في تبليغ قراراتها.

يجب أن يكون القرار ينص على عدم الرجعية في الظروف الطارئة فقط لأن هذه  -3

 .للأفرادالمبادئ ينتج عنه المساس بالحقوق المكتسبة 



 

 صــــملخ         
 
إن الهدف الأساسي للإدارة من وراء ممارستها لمعظم نشاطاتها واختصاصاتها هو       

تحقيق المصلحة العامة ويكون ذلك وفق أداة أو وسيلة وهي القرار الإداري ، فالقانون منحها 
ين بها منذ طبامتيازات ومن أهمها هي نفاذ القرارات الإدارية وتوليدها لأثار قانونية للمخا

راد من أي تعسفي استعمال سلطتها وبالتالي ــــضمان حقوق الأف لحظة صدورها وذلك بغية
فهو له بداية  للأبدليس مطلق  الإداريالقرار  أن، كما ل حيز التنفيذ إلى الواقع العملي  ــــيدخ

جد وتو  للإدارةخل وهي متعددة دون تد كما له نهاية ينتهي بها ، وبهذه النهاية قد تكون طبيعية
 . الإلغاء أوبالسحب  إماطبيعية والتي تكون  نهاية غير أيضا
تمحى  أن أيفالسحب : هو تجريد القرارات الفردية المنشئة والمعيبة من قوتها القانونية       
كان لم يكن ولكن القرارات سليمة تنفيذ  أيالقانونية بالنسبة للماضي و المستقبل معا ،  أثاره

بالنسبة  إماسحب ،  أيبمدة حددها المشرع وبفوات هذه المدة اكتسب هذا القرار الحصانة من 
 . الآجلحتى بفوات مدة  بأيللقرارات المعيبة والتي تسحب دون التقيد 

: هو  الإداري فالإلغاءالقضائي ،  والإلغاء الإداري الإلغاءفهو طريقتين :  للإلغاءبالنسبة  أما
اللوائح دون  إلغاء وللإدارةبالنسبة للمستقبل فقط  الإداريةالثار القانونية للقرارات  إنهاء

 تمس بالحقوق الفردية . أوطرف في ذلك مادم لم ترتب  أيالاعتراض من 
في استعمال سلطتها وتقاضيها  الإدارةالقضائي : هو لذوي المصلحة في حال تعسف  والإلغاء

  القرار. الإلغاءهنا اللجوء للقضاء لرفع دعوى  إداريا إلغائها أوعن سحب قراراتها 



 

           المصادر ائمةـــق

عـراجــالمو  
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 ادرــــــة المصــمــائــــق ـــــ أولا 
Ӏ ب : ـــــالكتــــــ ـ 
     مـــريــــــــران الكـــــــــالق ـــــــ1

ӀӀ انونيةــــــــــــــالق النصوص ــــــ :  
 أ ـــــ النصوص التشريعية : 

انون ــــالمعدل والمتمم بالق 1998مايو  30المؤرخ في  01-98م ــــون العضوي رقـــانـــــالق ـــــــ 1
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  2011يوليو  26المؤرخ في  13-11العضوي رقم 
 .وتنظمه وعمله

يــــولـيــو  15المـــوافــــق لــــــ  1427ام ــــالثة عــــمادى الثـــج 19المؤرخ في  06/03ر ـــــالأم ـــــــ 2
 ام للوظيفة العمومية .ــــلأساسي العانون اـــــ، يتضمن الق2006سنة 

 المدنية  راءاتــــــالإجون ـــــانـــــ، المتضمن ق 2008ر ـــــرايـــؤرخ في فبـــالم 08/09انون ـــالق ـــــــ 3
 .2008، سنة  21دد ــــرسمية ، العـــــدة الــــريــــــ، الصادر بالج ةــــــوالإداري

  :ب ـــــ النصوص التنظيمية 
 والمواطن. الإدارةالمتعلق العلاقات بين  1988لية يجو  4المؤرخ في  131-88المرسوم  ـــــــ 1

 ـــــــ المراجــــــــــــــع :ثانيا 
 Ӏ  ب : ــــــــــتــــالكـــــ 
،  الإلغاء، دعوى  الإداريولاية القضاء  الإداريالقضاء عبد العزيز شيحا ،  إبراهيم ــــــــــ 1

 .2003، سنة  الإسكندريةاة المعارف والتوزيع ، منش
، سنة  الإسكندرية، منشاة المعارف  الإداريةالمرشد في الدعوى  محمد غنيم ، إبراهيم ــــــــ2

2006.  
ار الحامد د ،الطبعة الأولى ، مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريةأحمد محمد النوايسة ، ــــــــــ  3

 .2012، ، سنة نللنشر والتوزيع ، عما
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ت الجامعية ، الجزائر ، سنة ، ديوان المطبوعا المنازعات الإداريةحمد محيو  ، أ ـــــــ 4
1992. 

، دراسة تشريعية فقهية  الإداريةالنظرية العامة للقرارات والعقود بوعمران عادل ،  ـــــــــ 5
 .2010وقضائية ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة 

الطبعة ،عن غير طريق القضاء الإدارينهاية القرار درويش عبد الحميد ،  يحسن ــــــــ 6
 .2008المجد الحديثة ، مصر ، سنة  أبو، دار الثانية

 ، الإداريمبدأ احترام الحقوق المكتبية في القانون النور السيد عويس ،  أبوحمدي  ــــــــ 7
 .2011، سنة  الإسكندريةعي ، ، دار الفكر الجام الأولىالطبعة 

، الجزء  في قضاء مجلس الدولة الإداريموسوعة القرار حمدي ياسين عكاشة ،   ـــــــــ8 
  .2000المجد ، مصر ، سنة  أبو، دار الأول

 ، الجزء في قضاء مجلس الدولة الإداريموسوعة القرار حمدي ياسين عكاشة ،   ـــــــ 9
 .2001مصر ، سنة المجد ،  أبو، دار  الثاني 

دار الثقافة لنشر  ،الطبعة الثانية ، القرار بين النظرية والتطبيقخالد سمارة الزعبي ،  ــــــــ 10
 .1999، سنة  ، عمان وزيعوالت
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  شروط قبول دعوى تجاوز السلطةرشيد خلوفي ،   ـــــــــ 11

 .2016الجزائر ، سنة 
 ،الطبعة الأولى ، الإداريةالقرارات  إلغاءالوسيط في الدعوى سامي جمال الدين ،  ــــــــــ 12

 .2003، سنة  الإسكندريةمنشأة المعارف والتوزيع ، 
نة ، دار الفكر العربي ، دراسة مقار  الإداريمبادئ القانون سليمان محمد الطماوي ،  ــــــــ 13

 .2007، سنة ، القاهرة
، ، دار الفكر العربي  الإداريةالنظرية العامة للقرارات محمد الطماوي ،  سليمان  ـــــــــ 14

 .1991، سنة الطبعة السادسة 
هضة العربية ، القاهرة ، سنة ، دار الن الإداريالقرار شريف يوسف حلمي خاطر ،   ـــــــــ 15

2007. 
والتوزيع ،  الإدارينظيم ت، ال الإداريةوالمؤسسات  الإداريالقانون طاهري حسين ،  ـــــــــ 16

 .2012، سنة الجزائر
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 الإصدارفي الفترة مابين  الإداريالقانون والقرار عبد العزيز السيد الجوهري ،  ــــــــ 17
ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة ، الطبعة الثانية ــــــ دراسة مقارنة ــــــ ،  والشهر
2005. 

،  في الفقه والقضاء مجلس الدولة الإداريةالقرارات المنعم خليفة ،  عبد العزيز عبد ـــــــ 18
  .2006شركة ناس للطباعة ، مصر 

الطبعة  ، في قضاء مجلس الدولة الإداريالقرار عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  ــــــــ 19
 .2008سنة ، القانونية  للإصداراتالمركز القومي  ، الأولى

، ، في قضاء مجلس الدولة الإداريالقرار  إلغاء، دعوى ز عبد المنعم خليفة عبد العزي ـــــــ 20
 .2004سنة ،  الإسكندريةمنشاة المعرف ، الطبعة الأولى ، 

، مقومات وعيوب  الإداريةالعامة للقرارات  الأسسعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  ــــــــ 21
 .2010سنة ، القانون للنشر والتوزيع ، مصر دار الفكر و الطبعة الأولى ، ،  الإداريالقرار 

على  وأثره، مخبر الاجتهاد القضائي  ومنازعاتها الإدارية الأعمالعزري الزين ،  ــــــــ 22
 .2010حركة التشريع ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، سنة 

،  في النظام القضائي الجزائري الإداريةالنظرية العامة للمنازعات عمار عوابدي ،  ــــــ 23
 .2003ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، السنة  الطبعة الثالثة ،  الجزء الثاني ،

، ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ديو  الإداريدروس في القانون عمار عوابدي ،  ــــــــ 24
 .2000سنة 
،  الإداريالعامة والقانون  الإدارةبين  اريةالإدنظرية القرارات عمار عوابدي ،  ـــــــــ 25

 .2009دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة الطبعة الخامسة ، 
 .2009، دار الجسور لنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة  الإلغاءدعوى  ،عمار بوضياف ـــــــ 26
الطبعة الأولى ، قضائية فقهية ،  ، دراسة تشريعية الإداريالقرار عمار بوضياف ،  ـــــــ 27

 .2007جسور لنشر والتوزيع، الجزائر ، سنة 
دار  الطبعة الأولى  ،  ، دراسة مقارنة ، الإداريالقضاء عمر محمد الشوبكي ،  ـــــــــ 28

 .2007سنة عمان،  ،الثقافة لنشر والتوزيع
دار وائل ، ىالطبعة الأول،   الإداريالوجيز في القانون علي خاطر شطناوي ،  ــــــــ 29

 .2003، سنة  الأردن، للنشر
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،  الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ،  الإلغاءميعاد رفع دعوى فؤاد أحمد عامر ،  ــــــــــ 30
 .2001سنة 
، دار هومه للطباعة  في ضوء قضاء مجلس الدولة الإداريالقرار كوسة فضيل ،  ــــــــــ 31

 .2013ئر ، سنة والنشر والتوزيع ، الجزا
، دار  الرجعي الأثرذات  الإداريةنفاذ القرارات المسليماني ،  إبراهيممحمد أحمد  ـــــــــ 32

 .2014، سنة  الإسكندريةالجامعة الجديدة ، 
 .1981للطباعة ، مصر ، سنة  الإسراء،  الإداريةنفاذ القرارات محمد السناوي ،  ـــــــ 33
، سنة  الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ،  الإداريالقانون ي ، مازن ليلو راض ــــــــ 34

2005. 
، دار العلوم لنشر والتوزيع ،  الإلغاء، دعوى  الإداريالقضاء محمد الصغير بعلي ،  ـــــــــ 35

 .2007عنابة، سنة 
يع ، ، دار العلوم لنشر والتوز  الإلغاءشروط قبول دعوى محمد الصغير بعلي ،  ــــــــ 36

 .2013عنابة ، سنة 
نشر والتوزيع ، عنابة ، سنة ، دار العلوم ل الإداريةالقرارات حمد الصغير بعلي ،  ـــــــ 37

2005. 
، دار العلوم لنشر والتوزيع ،  الإلغاءدعوى ،  الإداريمحمد الصغير بعلي ، القضاء  ـــــــ 38

 .2012الجزائر ، سنة 
، الدار العلمية لنشر  الإداريالوجيز في القانون ذنيبات ، محمد جمال مطلق ال ـــــــــ 39

 .2003، سنة  الأردن، والتوزيع
التقاضي  إجراءاتـــــ القضاء الكامل ـــــ  الإلغاء، قضاء  الإداريالقضاء محمد حلمي ،  ــــــــ 40
 .2009سنة ،  الإسكندريةدار الهومه ، الطبعة الثانية ، ، 

، الطبعة مزيدة ومنقحة، دار الجامعة الجديدة  الإداريالقرار د عبد الباسط ، محمد فؤا ــــــــ 41
 .2005، سنة  الإسكندريةلنشر والتوزيع ، 

دار  الطبعة الأولى ،  ، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، الإداريالقضاء نواف كنعان ،  ــــــــــ 42
 .2002العلمية الدولية لنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 
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 ӀӀ  راتـــــــالمذكـــــ :  
 ر :ــــاجستيــــمالمــــذكــــرات ـــــ أ 
شكالاته الإداريةتنفيذ القرارات القضائبة رمضان فريد ، ـــــــــــ 1 ، مذكرة  الإدارةفي مواجهة  وا 

مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
 .2014اج لخضر باتنة ، سنة الح

 الأردندراسة مقارنة بين  ، الأفرادبحق  الإداريةنفاذ القرارات محمد يوسف العدوان ، -2
، كلية تير في القانون العام، رسالة لاستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجسومصر

 .2013، سنة  الأوسطالحقوق ، جامعة الشرق 

 ر :ــــــــاستـــمال راتــــــذكـــمــــــــــ ب 
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة  الإداريةطرق نهاية القرارات حمادي ابتسام ، ــــــــ 1

 .2013، جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة إداريالماستر في الحقوق ، تخصص قانون 

، مذكرة لنيل شهادة ينظرية العلم اليقيني في القضاء الإداري الجزائر لعلاونة سليمان ،  ـــــــــ 2
 .2012الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة 

 : اءـــوطني للقضــــج ــــــــ المعهد ال
المعهد  ، مذكرة التخرج نظرية العلم اليقيني وتطبيقاتها في القضاء الجزائريوام حدة ، ـــت -1

 .2004الوطني للقضاء ، سنة 
Шالات :ـــــــــــــــ مق 
 )مدى صلاحية الإدارة في إلغاء وسحب قراراتها الإدارية (،ارس حامد عبد الكريم ، ف-1

 .2009سنة  ،2646العدد  ، محور دراسات وأبحاث قانونية،  الحوار المتمدن 
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  الصفحة  

    الشكر والعرفان

    داءـــــــالإه

د -أ  دمةـــالمق  

 6  الإداريالمبحث التمهيدي :ماهية القرار 

 7  الإداري: مفهوم القرار  الأولالمطلب 

 7  الإداريول:  تعريف القرار الأ الفرع

 7  الإداريلفرع الثاني :خصائص القرار ا

 9  الإداريالمطلب الثاني :أركان القرار 

 9  والإجراءاتركن الاختصاص والشكل  :  الأولالفرع 

 14  الفرع الثاني : ركن المحل والسبب

 14  الثالث : ركن الغايةالفرع 

61  الإداريةالمطلب الثالث : أنواع القرارات   

61  من حيث تكوينها الإداريةالقرارات  ول : الأ  الفرع  

61  هامن حيث مدا الإداريةالقرارات :  الفرع الثاني   

 17  أثارهامن حيث  الإداريةالقرارات الثالث :الفرع 

 18  من حيث وجودها القانوني الإداريةالقرارات الرابع :الفرع 

 20  الإدارينفاذ وتنفيذ القرار  :  الأولالفصل 

 22  الإدارينفاذ القرار :   الأولالمبحث 

  المصدرة للقرار للإدارة: نفاذ بالنسبة  الأولالمطلب 
  

22 
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 23  الإدارية: قاعدة عدم رجعية القرارات  الأولالفرع 

 25  الإداريةستثناءات الواردة على عدم رجعية القرارات الفرع الثاني : الإ

 33  للأفرادبالنسبة  الإداريالمطلب الثاني : سريان القرار 

 31  : النشر الأولالفرع 

  34  الفرع الثاني : التتلبغ

 34  يقينيالفرع الثالث : العلم ال

 39  الإداريرار ـــــــذ القــاني : تنفيــــــالمبحث الث

 40  الإداري: التنفيذ الاختياري للقرار  الأولالمطلب 

 40  الإداري: تعريف التنفيذ الاختياري للقرار  الأولالفرع 

 40  الثاني : العوامل المساعدة على التنفيذ الاختياري الفرع

 41  الإداريالجبري والقضائي للقرار  المطلب الثاني : التنفيذ

 41  : التنفيذ الجبري الأولالفرع 

  42  الفرع الثاني : التنفيذ عن طريق القضاء

  45  الإداريةالفصل الثاني : طرق نهاية القرارات 

 47  الإدارية: النهاية الطبيعية للقرارات  الأولالمبحث 

  47  وانتهاء المدة المحددة لسريانه الإداري: تنفيذ القرار  الأولالمطلب 

 47  الإداري: تنفيذ القرار  الأولالفرع 

  49  نتهاء المدة المحددة لسريانهإالفرع الثاني : 

  49  ستحالة تنفيذ القرارالقانونية وإ  أوالمطلب الثاني : زوال الحالة الواقعية 

  49  القانونية أو: زوال الحالة الواقعية  الأولالفرع 

 50  ستحالة تنفيذ القرارالثاني : إالفرع 

جل الفاسخ الذي يعلق عليه القرار وإقترانه بأ تحقق الشرطالمطلب الثالث : 
  فاسخ

51  

 51  : تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار الأولالفرع 

  52  فاسخ بأجلقترانه القرار الفرع الثاني : إ
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  54  الإداريةارات غير الطبيعية للقر المبحث الثاني : النهاية 

  54  الإدارةمن جانب  الإدارية: نهاية القرارات  الأوللمطلب ا

 54  الإداري الإلغاءعن طريق  الإدارية: نهاية القرارات  الأولالفرع 

 58  الإداريعن طريق السحب  الإدارية نهاية القرارات الفرع الثاني : 

  63  القضاء من جانب الإداريةالمطلب الثاني : نهاية القرارات 

 63  الإلغاء: تعريف دعوى  الأولالفرع 

  65  الإلغاءالفرع الثاني : الخصائص العامة لدعوى 

 67  الإلغاءالفرع الثالث : الشروط الخاصة برفع دعوى 

  69  الإلغاءالرابع : مدة الميعاد في دعوى الفرع 

 71  الخاتمة 

  75  مصادر والمراجعقائمة ال

    الفهرس 
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